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 مقدمة عامة

آدم سمیث كان مقتنعًا بأن النظام الطبیعي في السوق هو الحریة التي مـن شـأنها أن تعـزز 

الاقتصاد العام، وأن التنظیم الحكومي یمیل إلى تعویـق عمـل السـوق التنافسـیة. وكـان سـمیث قلقًـا 

بشــــكل خــــاص مــــن أن الاحتكــــار القــــانوني ســــیقید الــــدخول الحــــر إلــــى الأســــواق ورفــــع الأســــعار 

وكــــان یــــدرك أن أصــــحاب الأعمــــال ســــیلتقون فــــي كثیــــر مــــن الأحیــــان للتــــآمر لرفــــع  للمســــتهلكین.

الأسعار، ومـع ذلـك كـان متـرددًا لتأییـد سـن القـوانین التـي تمنـع ذلـك لأنهـا لـن تكـون كـذلك متوافقـة 

 .)١(مع الحریة 

ــة المنافســة  ولكــن فــي داخــل أســواق المنافســة ذاتهــا فقــد انقســمت إلــى ســوق تســود فیهــا حال

وســـوق تقـــل فیهـــا هـــذه الحالـــة نتیجـــة لتـــوافر حـــواجز الـــدخول للســـوق، وبـــذلك فإنـــه وبقطـــع الكاملـــة 

ــة المنافســة الكاملــة تعــد حالــة مثالیــة یصــعب  النظــرعن قــوانین المنافســة وأحكامهــا فــإن ســیادة حال

الوصــول إلیهــا، بــل إنــه وحتــى فــي غیــاب الاحتكــارات القانونیــة فإنــه تنشــأ احتكــارات اقتصــادیة أو 

ن تـــدخل قـــانوني بفعـــل ظـــروف الســـوق وســـیادة مبـــدأ الحریـــة التنافســـیة، وبـــذلك یتعـــین طبیعیـــة دو 

 استعراض أسواق المنافسة وانعكاساتها علي النشاط الاقتصادي في الفصل الأول من هذا الباب. 

ولما كانت القاعدة هـي سـیادة مبـدأ الحریـة التنافسـیة وتعـد أسـواق الاحتكـار محـض اسـتثناء 

و یفترض أن تكون كـذلك ـــ فإنـه وبفعـل هـذا المبـدأ تنشـأ اتفاقـات بـین المتنافسـین في هذا الشأن ــ أ

في السوق لتعظیم أرباحهم لیس عن طریق تحسین الفـن الإنتـاجي ولكـن عـن طریـق إبـرام اتفاقـات 

ــــاج أو جودتــــه، وهــــو مــــا یشــــكل إضــــرارًا مباشــــرًا بالمســــتهلك أو  متعلقــــة بالأســــعار أو بحجــــم الإنت

، وبذلك تتوزع الأسواق ما بین أسواق منافسة كاملة واحتكار كامل، وتقع بینهما بالاقتصاد القومي

 أسواق منافسة احتكاریة واحتكار قلة.

وقد جاءت قوانین حمایة المنافسة المختلفة في محاولة للحد من هذه الاتفاقات أو الحد مـن 

وقـانون حمایـة المنافسـة  آثارها عند عدم إمكـان منعهـا وعلـى هـذا الـنهج سـارت قـوانین الآنتیترسـت

  ومنع الممارسات الاحتكاریة المصري، دون الإخلال بالأصل العام وهو مبدأ الحریة التنافسیة. 

) مــن قــانون ٢٢حیــث تصــنف الممارســات الاحتكاریــة المؤثمــة قانونًــا بموجــب نــص المــادة (

طة الاقتصــادیة حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة، ضــمن جــرائم إســاءة اســتعمال الســل

ـــات التـــي یكتســـبها الأشـــخاص الطبیعیـــون أو  ـــى إســـاءة اســـتعمال للقـــدرات والمكن التـــي تنطـــوى عل

                                                           

(1)Dominick T. Armentano, Antitrust, The Case for Repeal, Copyright ©1999 
The Ludwig von Mises Institute, P 106 . 
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المعنویــون فــي ســیاق مباشــرة النشــاط أو الوظیفــة الاقتصــادیة، ومــن ثــم تشــتمل هــذه الجــرائم علــى 

  ثلاثة عناصر وهي:

  ي.   السلطة: وتعني القدرة على التأثیر المستندة لاعتراف قانوني وشرع

الإســاءة: وتشــیر للوســیلة غیــر المشــروعة لتحقیــق هــدف مشــروع، فــالربح هــدف مشــروع ولكنــه قــد 

یتحقــق بوســائل غیــر مشــروعة كالاحتكــار أو اتفاقــات التواطــؤ لفــرض أســعار، أو باســتخدام الغــش 

  والتدلیس.

ادیة ارتباط الجریمة بالنشاط وتعلقها به: ووفقًا لذلك فإن ما تفرضـه مؤسسـة أو شـركة اقتصـ

مــن أســعار مغــالى فیهــا وغیــر مشــروعة للمنتجــات، أو تحریضــها علــى أحــد المنافســین أو تمییــز 

  الأسعار.

وساعد على انتشار جرائم إساءة اسـتعمال السـلطة الاقتصـادیة التـرابط الـدولي فـي الأنشـطة 

نسـیات أو الاقتصادیة، التي تنتقل إلى البلدان النامیة فـي سـیاق التعامـل بـین الشـركات متعـددة الج

مع الأشخاص المرتبطة الوطنیة، والتي قد تستخدم في بعض الأحیان للتغطیـة علـى أنشـطة غیـر 

  ).١مشروعة(

وعلى ذلك فإن تنظیم المنافسة في السوق یهدف إلى الحد من الانتهاكات التي یتعرض لها 

تصـادي، ذلـك نظام السوق الحرة، والحفاظ على أداء قانون العـرض والطلـب لـدوره فـي النشـاط الاق

  أن تفاعل قوى السوق یقود حتمًا لإنتاج أكثر جودة وسعر أقل.        

ــــث إطارهــــا العــــام  ــــدة للمنافســــة مــــن حی ــــات المقی ــــذلك یتعــــین بحــــث مســــألة الاتفاق ــــا ل ونتاجً

والاتفاقات الرأسیة بین الشخص وأي من موردیه أو عملائه فـي فصـل أول، ثـم نعقـب ذلـك ببحـث 

مســألة الاتفاقــات الأفقیــة بــین الأشــخاص المتنافســة بمـــا تشــمله مــن اتفاقــات مــن شــأنها الإضـــرار 

  اتفاقات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي في فصل ثان.  بالمستهلكین أو

  التعریف بموضوع الدارسة:

نتنـــاول فـــي هـــذه الدراســـة الجـــرائم الجنائیـــة المتعلقـــة بالممارســـات الاحتكاریـــة والتـــي تصـــنف 

ــــانون حمایــــة المنافســــة ومنــــع  ضــــمن إســــاءة اســــتعمال الســــلطة الاقتصــــادیة، وذلــــك فــــي إطــــار ق

  بالمقارنة بقوانین المنافسة الأمریكیة. ٢٠٠٥لسنة  ٣ة الصادر بالقانون رقم الممارسات الاحتكاری

                                                           

صـ ١٩٩٢ للكتاب العامة المصریة الاقتصادیة،الهیئة السلطة استعمال إساءة مئجرا -مصطفى منیر،  د. )١(

٢٤. 
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وقد توزعت ما بین جرائم تقع بالاتفاق بین الشخص وموردیه وعملائـه وهـو مـا یطلـق علیـه 

الاتفاقــات الرأســیة، وجــرائم تقــع بالاتفــاق بــین الاشــخاص المتنافســة وهــو مــا یطلــق علیــه الاتفاقــات 

سم إلى اتفاقـات مـن شـأنها الإضـرار بالمسـتهلكین أو اتفاقـات مـن شـأنها الإضـرار الأفقیة والتي تنق

  بالاقتصاد القومي.

  أهمیة الدراسة:

یُعد البحث في نشـاط المنافسـة وتنظـیم الأسـواق مـن الموضـوعات التـي تـؤثر بشـكل مباشـر 

معقولـة، كمـا  على حیاة الأفراد من حیث تمتعهم بالسـلع والخـدمات المختلفـة بجـودة عالیـة وأسـعار

تنطـوي علــى حمایـة للمتنافســین فــي الأسـواق مــن الممارسـات الاحتكاریــة التــي قـد تمــارس بالاتفــاق 

أفقیًا بـین الأشـخاص المتنافسـین أو الاتفـاق رأسـیًا بـین الشـخص وموردیـه وعملائـه،  وهـي الجـرائم 

  لشعبها. المؤثرة على نشاط الدولة ذاتها وقدرتها على ضمان مستوى دخل ومعیشة معقولة

  الهدف من الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحدیــد الجــرائم التــي تقــع بالمخالفــة لأحكــام قــوانین المنافســة وبیــان 

  مدى كفایة العقوبات المقررة لهذه الجرائم في تحقیق أغراض الردع العام والخاص.

    إشكالیة الدراسة:

لاحتكاریــة، ودراســة مــدى كفایتهــا تــأتي هــذه الدراســة لتحدیــد الجــرائم المتعلقــة بالممارســات ا

  لتحقیق أغراضها.

  منهجیة الدراسة:

مـنهج الدراسـة هــو المـنهج التحلیلـي المقــارن بحیـث یــتم تحلیـل جوانـب الموضــوع وردهـا إلــى 

مصــادرها المختلفــة واكتشــاف الــرابط المنطقــي بینهمــا وصــولاً لنظریــة عامــة بشــأنها، مــع اســتخدام 

  ة النظام المتبع بشأن هذه الأشخاص في القانون المقارن.المنهج المقارن للوقوف على حقیق

وجــاء اختیــار القــانون الأمریكــي لهــذه الدراســة نتیجــة قــدم عهــد الولایــات المتحــدة الأمریكیــة 

بنظــام الســوق الحــرة بحیــث یمكــن اعتبارهــا مهــد النظــام الرأســمالي، ووجــود إرث عملــي ضــخم فــي 

المنظمـة للمنافسـة مسـتجیبة لحاجـة عملیـة ناتجـة عـن  تطبیق قـوانین المنافسـة وقـد جـاءت القـوانین

تطور النشاط الاقتصادي بالولایات المتحدة، وذلك بخلاف الحال في القانون المصري الذي یتسـم 

  بالحداثة النسبیة وقلة تطبیقاته العملیة.

   



٤١ 
 

  خطة الدراسة:

یـث الإطـار العـام تنقسم الدراسة إلى فصلین یتنـاول الأول الاتفاقـات المقیـدة للمنافسـة مـن ح

والاتفاق بین الشخص وأي مـن موردیـه وعملائـه، وفصـل ثـان  للاتفاقات بین المتنافسین (الكارتل)

نتناول فیه الاتفاقات بین الأشخاص المتنافسة وتنقسم إلى اتفاقات من شأنها الإضـرار بالمسـتهلك 

  اتفاقات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي.

  راسة إلى الآتیة:وعلى ذلك تنقسم هذه الد

  الفصل الأول: الاتفاقات المقیدة للمنافسة.

    الفصل الثاني: الاتفاقات بین الأشخاص المتنافسة.
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  الفصل الأول

  الاتفاقات المقیدة للمنافسة

  تمهید وتقسیم:

علـى یعد كفالة مبدأ حریة المنافسة هو حجـر الزاویـة أمـام أي دولـة إذا مـا أرادت المحافظـة 

تفاعل قوى السوق مـن دون تـأثیرات مفتعلـة قـد تـؤدي إلـى التلاعـب بالأسـعار أو حجـم المعـروض 

مــن الســلع أو الخــدمات، واتفــق الاقتصــادیون منــذ القــرن الثــامن عشــر وعلــى رأســهم آدم ســمیث أن 

)، وعلـــى ذلـــك فـــإن المنافســـة ولـــئن كانـــت ذات ١المنافســـة تخلـــق حـــافز التغییـــر لـــدى المؤسســـات(

دة بالنســبة للمســتهلكین والاقتصــاد، فإنهــا كریهــة لــدى المتنافســین باعتبــار أن تــدفعهم نحــو آثارحمیــ

بــذل المزیــد مــن الجهــد فــي ســبیل الحفــاظ علــى مكــانتهم التنافســیة فــي الســوق أو الخــروج منــه فــي 

حالــة عــدم القــدرة علــى مجــاراة غیــرهم مـــن المتنافســین، ولــذلك یتجــه أغلــب المتنافســین إلــى إبـــرام 

ت لتنظــیم عملیــة التنــافس فیمــا بیــنهم درءًا لهــذه الآثــار التــي تصــل فــي بعــض الأحیــان إلــى اتفاقــا

  حرب أسعار یخرج منها المنتصر مصابًا بجراح قد لا تبرأ على المدى القصیر أو المتوسط.

ولــذلك أتجهــت أغلــب الــدول إلــى تنظــیم قواعــد التنــافس بمــا یضــمن اســتمرارها، باعتبــار أن 

  ر إلا في سوق منافسة حرة یخلو من اتفاقات المتنافسین فیما بینهم.المشروعات لا تزده

فإذا لم توجد قواعد قانونیة تنظم المنافسة فإن سلوك القائمین بالنشاط الاقتصادي یمكن أن 

یــؤدي إلــى تكــوین أســواق احتكاریــة، وقــد یتحــول هــؤلاء إلــى ســلطة یمكــن أن یطلــق علیهــا وصــف 

سلطة العامة"، وحینئذ لن یحصل المستهلكون علـى كسـب نتیجـة "السلطة الخاصة" في مواجهة "ال

  ).٢تخفیف القیود على النشاط الاقتصادي(

ومــن أجــل ذلــك ینقســم  إلــى مطلبــین نتعــرض فــي أولهمــا إلــى الإطــار العــام للاتفاقــات بــین 

المتنافســــین (الكارتــــل)، وأثــــر ظــــاهرة الأشــــخاص المرتبطــــة علــــى نشــــأة واســــتمرار الكارتــــل؛ وذلــــك 

ض التعــرف علــى المظلــة التــي تســتظل بهــا اتفاقــات تقســیم الأســواق، ثــم نعقــب ذلــك بمطلــب لأغــرا

ثان نتناول فیه الاتفاقات بین الأشخاص ذوي العلاقة الرأسیة، ومدى إندراجها تحت التأثیم المقرر 

 للاتفاقات بین الأشخاص المتنافسة.

                                                           

محمد فتحي السباعي ونیفین مختار، قانون المنافسة ومنع الاحتكار بین الجمود والتفعیل، رؤیة  )١(

مستقبلیة في ظل التحدیات الاقتصادیة، ورقة بحثیة مقدمة في المؤتمر التاسع لكلیة الحقوق جامعة المنصورة 

 .   ١، صـ ٢٠٠٥مارس  ٣٠-٢٩بعنوان "تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الضارة" الفترة من 

 الفكر دار المنافسة، قانون في التركزالإقتصادي لعملیات القانوني النظامد.أسامة فتحي عبادة یوسف،  )٢(

 .٤٣صـ ، ٢٠١٤ والقانون



٤٣ 
 

  المبحث الأول

  رتل)الإطار العام للاتفاقات بین المتنافسین (الكا

  تمهید وتقسیم:

تعـــد الاتفاقـــات المقیـــدة للمنافســـة أبـــرز انتهاكـــات نظـــام الســـوق الحـــر وأحقیـــة المســـتهلك فـــي 

ــا لنظــام الســوق الحــر، وتعــد هــذه الاتفاقــات هــي أســاس  الحصــول علــى الســلع المحــدد ســعرها وفقً

تهـاك للمـادة التجریم في القانون المصري والأمریكـي، وهـي العنصـر الأكثـر أهمیـة ونقـدًا فـي أي ان

) هــــو دلیــــل علــــى اتفــــاق بــــین طــــرفین منفصــــلین أو أكثــــر، والاتفاقــــات الأفقیــــة هــــي تلــــك بــــین ١(

المتنافسین، أي الكیانات على نفس مستوى التوزیع، وقررت المحكمـة العلیـا الأمریكیـة أن: "القیـود 

ــدیًا تــم تصــنیفها علــى أنهــا أفقیــة القیــو  د، وأوضــحت المفروضــة بموجــب اتفــاق بــین المنافســین تقلی

  ).١المحكمة أن جمیع الآثار المعادیة للمنافسة هي بالضرورة أفقیة"(

وعــادة مــا ینــتج عــن اتفاقــات المنافســین حصـــول اتحــاد احتكــاري بیــنهم (كارتــل) یتفــق فیـــه 

المتنافسین على تقلیـل المنافسـة بیـنهم أو إنهائهـا بالكلیـة بشـكل أو بـآخر، سـواء عـن طریـق تحدیـد 

سـعر محـدد أو تقسـیم السـواق جغرافیًـا أو قطاعیًـا، وتضـحى معـه السـوق فـي مستوى جـودة معـین ب

  هذه الحالة كما لو كانت سوق احتكار كامل.

وعلى ذلك سنتعرض لتعریف الكارتل وأهدافه والسوق النموذجي لحصوله في مطلب أول،  

  .ثم نعقبه بمطلب ثان نتناول فیه شروط اتفاق الكارتل وعوامل نجاحه وعوائق تكوینه

  

  المطلب الأول

  تعریف الكارتل والسوق النموذجي لنشأته

  

الكارتــل هـــو اتفـــاق مجموعـــة مــن المنشـــآت التجاریـــة الكبـــرى المتنافســة علـــى تثبیـــت أســـعار 

منتجاتها في سوق معین مستهدفین من ذلك التوصل لأرباح احتكاریة لا یستطیع غیـرهم التوصـل 

). وذهـــب الـــبعض أن التفـــاهم الاقتصـــادي یســـتمد وجـــوده مـــن اتفـــاق صـــریح أو ضـــمني ٢إلیهـــا(

                                                           

(1)Douglas Broder, U.S. Antitrust Law and Enforcement, Oxford University 

Press 2010, P 37. 

 .٥٦مرجع سابق صـ د.حسین محمد فتحي، )٢(



٤٤ 
 

مكتـــوب أو غیـــر مكتـــوب، غیـــر أن هـــذا الاتفـــاق یصـــعب إثابتـــه فـــي العمـــل، ولـــذلك كانـــت قـــوانین 

  ).١المنافسة(

وذهب البعض إلى أن الكارتل هو تحالف مجموعة من المنتجین المستقلین بطریـق قانونیـة 

 وتحدید الممول وتقلیل المنافسة.بهدف ضبط الأسعار 

كمــا قیــل أنــه اتفــاق مجموعــة مــن التجــار المســتقلین یقومــون بعمــل تجــاري متماثــل ویعملــون 

على مستوى واحد في السوق على تنظیم أو تفادي المنافسة القائمة بینهم أو المحتملة سواء بینهم 

 ). ٢أومن الغیر(

نون كلایتــون بیــع الســلع بــأي شــروط قــد ) مــن قــا٣وفــي القــانون الأمریكــي تحظــر المــادة (

یــؤدي إلــى تقلیــل المنافســة أو خلــق الاحتكــار، ولا ینــدرج ضــمن هــذا القــانون تجــریم ربــط الخــدمات 

) مــن قــانون ٢) و (١غیـر الملموســة الأخـرى؛ باعتبــار أنــه قـد تــم تجــریم هـذا الــربط فــي المـادتین (

 ).٣() من قانون لجنة التجارة الفیدرالیة٥شیرمان والمادة (

علـى  -، ١٩١٤) من قـانون لجنـة التجـارة الفیدرالیـة الصـادر عـام ٣وكذلك حظرت المادة (

"الطرق غیر العادلة في المنافسة "و" الممارسات غیر العادلة أو الخادعـة " فـي أو  -نطاق واسع 

  بسبب التجارة.

ات أو الشركات" ویمنح القانون لجنة التجارة الفیدرالیة القدرة على منع "الأشخاص أو الشراك

(باستثناء تلك الموجودة في بعض الصناعات الخاضعة للتنظیم) من استخدام أسالیب غیر عادلة 

للمنافسة أو أفعال أو ممارسات غیر عادلة، ویصف القانون أیضًا إجراءات لرفع شكوى من لجنـة 

أمام المحاكم. وقد  التجارة الفیدرالیة، وطرق وقف أفعال وإصدار الأوامر، والطعن في هذه الأوامر

تصــل العقوبــات المدنیــة إلــى عشــرة آلاف دولار لانتهــاك أوامراللجنــة، ویخــول المــدعى العــام لرفــع 

  دعاوى مدنیة للحصول على هذه العقوبات.

وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك، فــــإن هــــذا القــــانون یخــــول اللجنــــة الــــذهاب إلــــى المحكمــــة الفیدرالیــــة 

  ).٤الأوامر التي أصدرتها بموجب القانون( للحصول علیها عقوبات مدنیة على مخالفات

   

                                                           

د.علي سید قاسم، دراسة انتقادیة لمشروع قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الضارة، )١(

، ٢٠٠٥مارس  ٣٠إلى  ٢٩بحث مقدم بالمؤتمر العلمي التاسع لكلیة الحقوق جامعة المنصورة في الفترة من 

 .٣صـ 

 .       ١٠٧صـ ٢٠٠٩ العربیة دارالنهضة مشروعة،غیرال الاحتكاروالمنافسةد.عمر محمد حماد، )٢(

(3)Douglas Broder, Op.cit , P 15. 
(4)Ibid, P23. 



٤٥ 
 

  هدف الكارتل: 

یهدف الكارتل إلى اعتراض الدور الذي یلعبـه قـانون العـرض والطلـب فـي إیجـاد تـوازن بـین 

الإنتاج والاستهلاك وذلك عن طریق التقلیل من كمیة المعروض من السلع فـي السـوق والحصـول 

قلة العرض وزیادة الطلب، وهو ما یؤدي إلى تفویـت على سعر مرتفع لتلك المنتجات بما حاصله 

الفرصة على العملاء للحصول على بضـائع أو خـدمات بسـعر معقـول ویضـمن للتـاجر البقـاء فـي 

السوق وتكوین مركز احتكاري وهذا ما یتنافى مـع المصـلحة التـي یرمـي المشـرعون إلـى تحصـیلها 

  ).    ١من المنافسة في تحقیق رفاهیة العملاء(

افترضــت قــوانین مكافحــة الاحتكــار أن الكــارتلات ســیئة للمســتهلكین، وتــرى كــلا مــن  حیــث 

وكالات مكافحة الاحتكار والمستهلكین أن الكارتلات تزید الأسـعار وتقلـل مـن العـرض المتـاح فـي 

الســوق. ولهــذا الســبب، فــإن الكــارتلات غیــر قانونیــة فــي معظــم الــدول ومــع ذلــك توجــد الكــارتلات 

ا عمل یمكن أن یكون مربحًا جدًا وهناك إغراء للتآمر عندما یسـمح هیكـل السـوق بشكل كبیر لأنه

بذلك وعادة لا تكفـي الغرامـة بحـد ذاتهـا للـردع عنـدما تكـون تكـون قیمتهـا أقـل مـن الفوائـد المتوقعـة 

  ).٢من المشاركة في كارتل؛ ولذلك یتم معاقبة الكارتلات على نحو متزاید مع غرامات كبیرة(

كــون حســاب أضــرار الكارتــل مهمًــا لتحدیــد مســتوى التعــویض لمنحهــا لضــحایا وعلــى ذلــك ی

الكارتـــل أو أربـــاح صـــناعة الكـــارتلات، والمكاســـب الناتجـــة عـــن التواطـــؤ، لأغـــراض فـــرض غرامـــة 

  ). ٣مناسبة(

) مــــن قــــانون حمایــــة المنافســــة ومنــــع الممارســــات الاحتكاریــــة إبــــرام ٦وقــــد حظــــرت المــــادة (

نافسة إذا كـان مـن شـانه أن یـؤدي إلـى تقییـد المنافسـة، وتحقیقـًا للغایـة اتفاقات بین الأشخاص المت

ذاتها فإنه یجوز إعفاء الاتفاقات التي تهدف إلى تحقیق الكفاءة الاقتصادیة بحیث یكون من شأن 

  ).٤هذا الاتفاق أن یحقق للمستهلك فائدة تفوق آثار الحد من حریة المنافسة(

                                                           

(1)Peter Davis and Eliana Garc´es, Quantitative Techniques for Competition and 
Antitrust Analysis , Published by Princeton University Press, P 347. 
(2)IbId, P 350. 

 .١٠٨د.عمر محمد حماد، مرجع سابق صـ )٣(

لسنة  ٣من قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الصادر بالقانون رقم  )٦(تنص المادة )٤(

على أن :"یحظر الاتفاق أو التعاقد بین أشخاص متنافسة فى أیة سوق معنیة إذا كان من شأنه  ٢٠٠٥

  إحداث أى مما یأتي:

  أو تثبیت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل. (أ) رفع أو خفض

(ب) اقتسام الأسواق أو تخصیصها على أساس من المناطق الجغرافیة أو مراكز التوزیع أو نوعیة العملاء أو 

  نوعیة المنتجات أو الحصص السوقیة أو المواسم أو الفترات الزمنیة.



٤٦ 
 

التنفیذیــة لقــانون حمایــة المنافســة الأشــخاص المتنافســة ) مــن اللائحــة ٩وقــد حــددت المــادة (

في السوق بأنها الأشخاص التي یكون بمقـدور أي مـنهم ممارسـة ذات النشـاط فـي السـوق المعنیـة 

  في الحال أو في المستقبل.

وقـد حظـرت المـادة الأولــى مـن قـانون شـیرمان أي تعاقــد أو ترتیـب فـي شـكل تحــالف أو أي 

د حریـــة التجـــارة أو التبـــادل التجـــاري ســـواء بـــین الولایـــات أو مـــع الـــدول شـــكل آخـــر، أو تـــآمر لتقییـــ

الأجنبیة، وعاقبت هـذه المـادة أي شـخص یبـرم أي عقـود أو أي فعـل لتقییـد حریـة التجـارة أو تـآمر 

ــــة  ــــین دولار للشــــركة وثلاثمائ ــــد عــــن عشــــرة ملای ــــا لجنایــــة، ویعاقــــب بغرامــــة لا تزی ــــاره مرتكبً باعتب

ص أو الحــــبس مــــدة لا تتجــــاوز ثــــلاث ســــنوات أو كلاهمــــا إذا قــــدرت وخمســــون ألــــف دولار للشــــخ

  ).١المحكمة ذلك(

وذهبت المحكمة العلیا الأمریكیة إلى أن الغرض من قـانون شـیرمان هـو حظـر الاحتكـارات 

أو العقود أو الاتحادات التي ربما ستدخل بـلا مبـرر فـي ممارسـة العـاملین أو الـذین یـؤدون العمـل 

عن طریق ممارسة حرة، وبعبارة موجزة "الحفاظ على حق حریة التجارة"، وفي في التجارة لحقوقهم 

حالــة عــدم وجــود أي قصــد لإنشــاء احتكــار مــا أو المحافظــة علیــه فــإن هــذا القــانون لا یقیــد الحــق 

المعتـرف بــه منـذ زمــن طویـل للتــاجر أوالمصـنع الــذي یقـوم بأعمــال تجاریـة ولــه سـلطة تقدیریــة فــي 

 لتجاریة إزاء الأطراف التي سیتعامل معهم بطریقة حرة.     ممارسة تلك الأعمال ا

                                                                                                                                                                      

خول فى المناقصات والمزایدات والممارسات وسائر (ج) التنسیق فیما یتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الد

  عروض التورید.

(د) تقیید عملیات التصنیع أو الإنتاج أو التوزیع أو التسویق للمنتجات ویشمل ذلك تقیید نوع المنتج أو 

  حجمه أو الحد من توافره.

الاتفاق أو التعاقد  وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن یعفى من الحظر الوارد فى هذه المادة

الذى یهدف إلى تحقیق كفاءة اقتصادیة إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إلیه من شأنه أن یحقق فائدة 

للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات وشروط تقدیم الطلب وضوابط 

 صدور قرار الجهاز".

(1) The Sherman Antitrust Act (١٨٩٠) Section ١. Trusts, etc., in restraint of 
trade illegal; penalty: 
Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in 
restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, 
is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in 
any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed 
guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not 
exceeding $١٠،٠٠٠،٠٠٠  if a corporation, or, if any other person, $٣٥٠،٠٠٠ , or by 
imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the 
discretion of the court. 
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وفــي ذلــك فقــد جــرم قــانون شــیرمان الاحتكــار بصــورة مطلقــة مســاویًا فــي ذلــك بــین الشــروع 

والاتفـــاق أو مجـــرد التـــآمر فیمـــا بـــین الأفـــراد أو الشـــركات، بالإضـــافة إلـــى حظـــر كافـــة التعـــاملات 

كذلك تضمن القانون تجریم الاحتكار من خـلال التعاقـدات المؤدیة لذلك سواء داخلیًا أو خارجیًا، و 

والارتباطــات وكافــة أشــكال التعــاون بغــرض تقییــد التجــارة أو التبــادل التجــاري مــع الــدول الأخــرى، 

ورتــب علــى مخالفــة هــذه التصــرفات عقوبــة جســیمة تصــل إلــى ملیــون دولار للشــركات، وثلاثمائــة 

 ).      ١لى ثلاث سنوات(ألف دولار للأفراد والحبس لمدة قد تصل إ

وكانت المحاكم الأمریكیة قد ذهبت فـي تطبیقاتهـا فـي المراحـل الأولـى لصـدور القـانون إلـى 

 Roleإخراج الاتفاقات التافهة أو محدودة الأثر من دائرة التجریم إعمالاً لقاعـدة المبـرر المعقـول 

of Reason  ظنًــا بـأن التشــریع یهــدف إلـى مكافحــة الاتفاقــات التــي تعقـد بــین كبــار المنتجــین أو

الموزعین التي یمكن أن تؤثر على المنافسة. ومن ثم فقد برأت مشـتري أحـد المخـابز اشـترط علـى 

البائع عدم افتتاح آخر لمدة خمس سنوات ولمسـافیة میلـین مـن مكـان المخبـز المبـاع، باعتبـار أن 

لا یقصــد بــه أكثــر مــن إتاحــة الفرصــة للمشــتري الجدیــد لبــدء نشــاطه، وإظهــارًا للنوایــا هــذا الشــرط 

الحســنة مــن جانــب البــائع، وأن ذلــك فــي مجملــه لــیس لــه إلا آثــار محــدودة لا تــذكر علــى مســتوى 

 ).٢المنافسة والتجارة في صناعة الخبز في نطاق الولایة (

عــدلت عــن اســتخدام هــذا المــنهج التعلیلــي  إلا أن المحــاكم الأمریكیــة فــي تطبیقاتهــا اللاحقــة

فـــي تفســـیر القـــانون، ومـــن ثـــم فقـــد اتجهـــت لعـــدم بحـــث الاتفاقـــات فـــي الواقـــع ومـــدى تأثیرهـــا علـــى 

فـإذا ثبـت  Per se Ruleالمنافسـة أو تقییـد التجـارة، وبـدلاً مـن ذلـك فقـد أعملـت تحلـیلاً تجریـدیًا 

نظـر عـن بحـث تـأثیره أو مـا یلحقـه مـن أضـرار لدیها أن ثمة اتفاقًا تقیـدیًا حكمـت بالإدانـة بغـض ال

 ).  ٣واقعة بحریة المنافسة(

وقد أكدت المحكمة العلیا هذا الاتجاه في قضیة الجمعیة الوطنیة للمهندسـین المتخصصـین 

وورد فـــي حكمهـــا أن الحظـــر الـــوارد فـــي البـــاب الأول مـــن قـــانون شـــیرمان فـــي شـــأن  ١٩٧٨عـــام 

ت قائمـة الأفعـال غیـر المشـروعة فـي حـد ذاتهـا دون بحـث عمـا الاتفاقات المقیدة للتجارة یدخل تح

تكون قد سببته مـن أضـرار فـي الواقـع، وعلـى ذلـك فقـد رفضـت دفـاع الجمعیـة الوطنیـة للمهندسـین 

المتخصصـــین بـــأن تثبیتهـــا لأســـعار البنـــاء وإلزامهـــا لأعضـــائها مـــن المهندســـین المعمـــاریین بعـــدم 

                                                           

 .٣٧٥ صـ سابق مرجع حماد، محمد عمر.د )١(

 .  ٢٠٣ صـ منیر،مرجع سابق، مصطفي.د )٢(

  .١٦٨-١٦٧السابق صـ ) المرجع ٣(

 .أیضًا المعني ذات وفي

M.A. Utton, Market Dominance and Antitrust Policy, Second Edition, Edward 
Elgar, 2003, P158. 
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في العطاءات التي یقدمونها للعملاء إنمـا مرجعـه الحـرص  التنافس والنزول بأسعار مقاولات البناء

على عدم هبوط أسعار العطاءات الأمـر الـذي یـؤدي بالتبعیـة إلـى هبـوط المسـتوى الفنـي والأجـور 

في هذا القطاع، وأن انخفاض الأسعار قد یؤدي بالمهندسین والمقاولین إلى الحد مـن تكلفـة البنـاء 

حة والســـلامة التـــي یجـــب أن تتـــوافر فـــي أعمـــال التشـــیید، علـــى حســـاب المواصـــفات القیاســـیة للصـــ

وردت المحكمة على ذلك بأن قانون شیرمان یعكـس توجهـات تشـریعیة مقتضـاها المنافسـة الكاملـة 

لن تؤدي فقط لخفض الأسعار بـل وأیضًـا إلـى إنتـاج وتقـدیم سـلع وخـدمات أكثـر جـودة، وأنـه لـیس 

 ).      ١نافسة تجلب آثارًا سیئة أو حمیدة(للمحكمة إزاء ذلك أن تبحث عما إذا كانت الم

وعلى ذلك فإن الاتفاقات المقیدة للمنافسـة فـي القـانون الأمریكـي والتـي تعـد غیـر المشـروعة 

في حد ذاتها، تعتبر مضادة للمنافسة بطبیعتها بغض النظر عن أي مبرر ویمكن إثباتها ببسـاطة 

غیــر قانونیــة بحــد ذاتهــا دون الحاجــة إلــى  عــن طریــق إثبــات أن المــدعى علــیهم دخلــوا فــي إتفاقیــة

إثبات الضرر الفعلي للمنافسة. ویمكن أن تنقسم الاتفاقات غیر المعقولة إلى فئتین، الأولى تشمل 

تقیید الأسعار مباشرة، مثل الاتفاقات الأفقیة أو أسعار البیع أو غیرها من شروط أو شروط البیع، 

مــان أو الضــمانات وتزویــر المناقصــة، والفئــة الثانیــة مثــل الخصــومات والإعلانــات أو شــروط الائت

وهــــي التواطــــؤ فــــي مجــــالات أخــــرى، مثــــل توزیــــع الســــوق والعمــــلاء، واتفاقیــــات لتقییــــد الإنتــــاج أو 

 ). ٢الإخراج، وبعض الرفض المتفق علیه للتعامل مع شخص متنافس أو أكثر(

 السوق النموذجي للكارتل:

تـل بهـا؛ وذلـك نظــرًا للتنـافس بـین الأطـراف العاملــة لا تعـد كـل الأسـواق صـالحة لنشــوء الكار 

في السوق والتي یسعى كل منهم إلى تحقیق أقصى ربح ممكـن، فـإن الاتفاقـات بیـنهم بشـأن حجـم 

الإنتـاج والأسـعار لا یمكــن إبرامهـا فـي بعــض أنـواع مـن الأســواق مثـل السـوق التــي تتمیـز بــالتركز 

ویقـــوم بتوجیـــه البـــاقین نحـــو الأســـعار وحجـــم الشـــدید وفیهـــا یســـیطر أحـــد الأشـــخاص علـــى الســـوق 

الإنتاج، وبالتالي لیس من مصلحة هذا الشخص أن یقـوم بـإبرام اتفاقـات مـع منافسـیه فـي السـوق، 

 ولكن یقوم بفرض ما یراه محققًا لمصلحته دون موافقتهم هذا من ناحیة.

ل سري وقـد لا تكـون ومن ناحیة أخرى فإنه ونظرًا لتأثیم هذه الاتفاقات فإنه یتم إبرامها بشك

مكتوبة وتاخذ شكل التفاهمات الصامتة ولذلك یتعین توافر بعـض الشـروط فـي السـوق التـي تكـون 

  صالحة لنشوء هذه التفاهمات وهي:

                                                           

 .٢٠٤ صـ سابق مرجع منیر، مصطفي.د )١(

(2)Douglas Broder, Op.cit , P 47. 



٤٩ 
 

قلــة عــدد المنشــآت المتنافســة: ذلــك أن وجــود عــدد كبیــر مــن المنشــآت المتنافســة داخــل ســوق  -١

طـابع السـریة الــذي یتحـتم تـوافره ســیكون  معـین لا یشـجع علـى إبــرام اتفـاق كارتـل بیــنهم إذ أن

مهددًا بشكل مستمر مع الزیادة العددیة لأطراف الاتفـاق الـذي یحتـاج إلـى التنسـیق المسـتمر، 

ومـــن ثـــم فـــإن اخـــتلاف وجهـــات النظـــر وعمـــق هـــذا الخـــلاف یتناســـب طردیًـــا مـــع زیـــادة عـــدد 

  المنشآت.

ذات الطــابع الشخصــي، ومــن ثــم  نزاهــة أطــراف الكارتــل: تعــد اتفاقــات الكارتــل مــن الاتفاقــات -٢

یتعین ابتعاد كل طرف بعد إبرام الاتفاق عـن خـداع بـاقي الأطـراف والالتـزام بحرفیـة الاتفـاق، 

ویتضـــح الغـــش فـــي هـــذه الحالـــة عنـــد عـــدم التـــزام أحـــد الأطـــراف بالســـعر المتفـــق علیـــه داخـــل 

ور إدارة هــذا الكارتــل لمنــتج معــین والنــزول بــه ولــو قلــیًلا عــن الحــد المتفــق علیــه بســبب شــع

  ).١الطرف بأن ذلك غیر متناسب مع طاقة منشأته(

وخطــورة هــذا الســلوك أنــه یمكــن مــن خلالــه تحقیــق أرقــام مبیعــات هائلــة وهــو مــا یمكــن أن 

یشكل قوة جذب شدیدة لجمیع أطراف الكارتل. وبناءً على ذلك فقد ظهـر أن أنجـح أسـواق الكارتـل 

  وتزید فیها إمكانیة كشف ذلك الغش بعد وقوعه.هي تلك التي تقل بها المحفزات على الغش 

عرقلــة الــدخول للأســواق: یشــیر هــذا العنصــر لمقــدار مــا تتمتــع بــه المنشــآت التجاریــة أطــراف  -٣

الكارتــل مــن ســطوة داخــل الســوق مــن حیــث تمكنهــا مــن إقامــة حــواجز مســتمرة أمــام المنشــآت 

  ).٢الجدیدة الطامحة للدخول في هذا السوق(

العنصـر حـین یتضـح أن كرتلـة سـوق مـا تـؤدي إلـى توصـل أطرافـه إلـى وتتجلي أهمیـة هـذا 

أربـــاح ضـــخمة تحفـــز الآخـــرین دائمًـــا علـــى الرغبـــة فـــي الـــدخول لهـــذا الســـوق وهـــو مـــا یتطلـــب مـــن 

  أعضاء الكارتل الیقظة الدائمة في إقامة ما یسمى بالحواجز العالیة أمام أي منافس محتمل.

أما التنسیق بین أعضاء الكارتل لبقائـه هكـذا لفتـرة  ومن ثم فإن قرار الدخول قد یكون سهًلا

طویلــة هــو الصــعب. ومــن ثــم فــإن نجــاح الكارتــل یكــون بصــورة أكبــر مــع الحــدود التــي لا یمكــن 

  ).  ٣تجاوزها أو اختراقها من المنافسن الآخرین(

ویمكن للمنشـأة العازمـة دخـول السـوق أن تتحقـق مـن وجـود مثـل تلـك الحـواجز إذا تأكـد لهـا 

  فر الأمور الآتیة:توا

                                                           

(1)U.S V. Trenton Potteries Co. 273 U.S 382. 47. 

 التجارة حریتي لتقویض التجاریة والتحالفات الاحتكاریة الممارسات فتحي، محمد حسین.د إلیه مشار

 .٥٩ صـ للطباعة ، المجد أبو دار والمنافسة،

 .٦١ صـ سابق مرجع فتحي، محمد حسین. د )٢(

 .١١١ صـ سابق مرجع حماد، محمد عمر.د )٣(



٥٠ 
 

صـعوبة اســتخراج التــراخیص الحكومیـة اللازمــة لــدخول الســوق؛ نتیجـة لوجــود قناعــة حكومیــة  -أ 

بأن تثبیت السعر مـن خـلال المنشـآت الحاكمـة للسـوق فـي صـالح المسـتهلكین بالنسـبة لمنـتج 

  اعة.  معین، إلى جانب السعي الحثیث لأطراف الكارتل لدي الجهات المعنیة لترسیخ هذه القن

إذا كانـت العوائــق الموجــودة واسـعة النطــاق بشــكل محــبط، بحیـث أن تجاوزهــا جمیعًــا ســیعني -ب 

أن الفترة ما بین قرار دخول السوق وإنتاج السلعة المنشودة سـتكون طویلـة جـدًا، وربمـا تصـل 

  إلى عشرات السنین.

كون ضـخمة بالمقارنـة لو أن التكلفة المطلوبة للدخول والمنافسة على صعید منتج معین سـت -ج 

  بتكلفة المنشآت التجاریة الأطراف في الكارتل. 

تجــانس المنــتج: تفــرد المنتجــات وتمایزهــا یشــجع علــى دخــول منشــآت تجاریــة أخــرى للمنافســة  -٤

ویحفز المستهلك على البحث عن الخصـائص الموجـودة فـي كـل منـتج وعـن مصـدره وسـعره، 

ن أطــراف الاتفــاق مــن التوصــل لســعر موحــد ولا تصــلح هــذه الأســواق للكرتلــة؛ حیــث لــن یــتمك

ومناســـب لمنتجـــات ذات خصـــائص متباینـــة، یمكـــن معهـــا وضـــع العراقیـــل الملائمـــة أمـــام أي 

مقتحمـــین جـــدد. وعلـــى ذلـــك فقـــد ثبـــت أن المثلیـــات هـــي الســـلع الأكثـــر انســـجامًا مـــع اتفاقـــات 

وبالتــالي  الكارتــل لأنــه لــن یســعى المســتهلكون بصــددها للبحــث أو لتفضــیل ســلعة علــى أخــرى

  ).١لن یكون لإسم المنشأة التجاریة المنتجة لها أهمیة تذكر(

وبالتــالي یكــون أكثــر بســاطة وبالتــالي أقــل تكلفــة كلمــا زاد تجــانس المنــتج، حیــث المنتجــات 

فــإن  ،ذات الخصــائص المختلفــة وســیتم البیــع بأســعار مختلفــة فــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق رســمي

ي أي ترتیب رسمي وتعدیلات المنتج اللاحقة والتي من المرجح الفروق السعریة یجب أن تتجسد ف

  أن یكون مصدر الكثیر من المساومات والنزاعات. 

وأخیـــرًا، فــــإن وجــــود جمعیــــة تجاریــــة راســــخة تـــنظم الاجتماعــــات العادیــــة قــــد تجعــــل تنســــیق 

یــة سیاسـات الأســعار والمخرجــات أكثــر ســهولة، حتــى فــي مواجهــة قــوانین مكافحــة الاحتكــار المعاد

  ).٢كما تنبأ سمیث(

  

  

   

                                                           

 .٦٣ صـ سابق مرجع فتحي، محمد حسین. د )١(

2M.A. Utton, Op.cit , P١٥٥. 
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  المطلب الثاني

  شروط اتفاق الكارتل وعوامل نجاحه وعوائق تكوینه

  أولاً شروط اتفاق الكارتل: 

إثبات الاتفاق: قد یكون اتفاق الكارتل مكتوبًا ولكـن یجـوز أن یـتم إثباتـه ولـو لـم یكـن مكتـوب  -١

الضـمني عـن طریـق إثبـات طالمًا وجد دلیل قوي على وجوده، ویجوز إثبات حصول الاتفـاق 

التصرفات المتماثلة بین المتنافسین فیما یتعلـق بحجـم الانتـاج أو السـعر، ویؤیـد حصـول هـذا 

  الاتفاق الضمني إثبات تغیر في سلوكهم الاقتصادي الحالي عن المتبع سابقًا.

وتطبیقًا لجواز إثبات الاتفاق الضمني بین المتنافسین فقد حكمت محكمة جنح مدینة نصر 

 ١٠بغرامـة عشـرة ملایـین جنیـه علـى  ٢٥/٨/٢٠٠٨بجلسـة  ٢٠٠٨لسـنة  ٢٩٠٠ي الجنحة رقم ف

من الشركات العاملة في مجال الأسمنت تأسیسًا على أنه اتضح لدیها أن الزیادة في الأسعار من 

عام إلى آخر لـم تكـن سـلوكًا فردیًـا، وإنمـا كانـت مـن جانـب كافـة الشـركات علـى الـرغم مـن الزیـادة 

قــة الإنتاجیــة المتاحــة والإنتــاج الفعلــي للشــركات، وذلــك یفســر احتفــاظ كــل شــركة بمركزهــا فــي الطا

بالنســبة للســعر، فالشــركة الأقــل ســعرًا تحــتفظ بمركزهــا والأعلــى ســعرًا تحــتفظ أیضًــا وتتحــرك بــاقي 

الأسعار فیما بـین الشـركتین دون أن تحـاول إحـدى الشـركات المتنافسـة الكبیـرة أو الصـغیرة التقلیـل 

ن أســعارها، ولــو بقــدر ضــئیل فــي محاولــة لجــذب حصــة ســوقیة أكبــر فــي ظــل الأزدیــاد المطــرد مــ

  للطلب داخل السوق الأمر الذي لا یوجد له مبرر.

أن یقید هذا الاتفـاق التجـارة تقییـدًا شـدیدًا: یتعـین أن یـؤدي اتفـاق الكارتـل إلـى تقییـد حریـة  -٢

ه فــي اقتنــاء المنــتج المناســب أو تقییــد حریــة التجــارة ســواء فیمــا یتعلــق بالمســتهلك بتقلیــل خیاراتــ

ــــة أطــــراف الكارتــــل أنفســــهم فــــي ممارســــة نشــــاطهم  ــــد حری ــــدخول للســــوق، أو تقیی الغیــــر فــــي ال

) من قانون ٦الإنتاجي، وهي السیاسة التي انتهجها المشرع المصري في صیاغة نص المادة (

حظرها هو تقیید حریة التجـارة، حمایة المنافسة ذلك أن القاسم المشترك بین كافة الأفعال التي 

 وهو ذات المضمون المنصوص علیه بالمادة الأولى من قانون شیرمان.

ـــه؛ لأن المســـتهلكین سیتعرضـــون  ـــل فـــي ضـــوء طـــول مدت ویجـــب أن تحســـب أضـــرار الكارت

للأذى وستتواطأ الشركات لتحقیق الربح حالما ترتفع الأسعار وطالما بقیت الأسعار مرتفعة بشـكل 

 مصطنع.

أنه قد یكون تحدید توقیت الكارتل على وجه التحدید مهمة صعبة للغایة، ففي كثیر من  إلا

الأحیــان ســوف نــرى زیــادات غیــر مبــررة فــي الأســعار فــي بدایــة الكارتــل والانهیــار التــدریجي لهــذه 
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الأسعار في نهایة الأمر وأحیانـا انهیـار مفـاجئ، ومـع ذلـك فـي بعـض الأحیـان فـإن نمـط الأسـعار 

واضــح بشــكل ملائــم، ذلــك أنــه قــد تســتغرق الكــارتلات وقتــًا لتشــكیلها، وقــد تكــون هنــاك  یكــون غیــر

نوبــات مــن الغــش والعــودة المؤقتــة للمنافســة، والكارتــل قــد یســتغرق بعــض الوقــت لاكتمــال تكوینــه، 

لأن الشــركات تأخــذ وقتــًا لتحقیــق الاتحــاد وأیضــا فــإن التحــولات الهیكلیــة للعــرض والطلــب وتــداخل 

ـــیس مـــن الســـهل تفســـیره دون تحلیـــل  الظـــروف مـــع تـــأثیر الكارتـــل مـــن شـــانه تولیـــد نمـــط ســـعري ل

 ).١دقیق(

 ثانیًا عوامل نجاح الكارتل:

حصص الإنتاج: یتعین أن یوجد قدر كبیر من التنسـیق بـین الأطـراف فـي شـان تخفـیض  -١

حجم الإنتاج الكلي للسلعة في الأسواق من خلال تخفیض حصص إنتاج كل منشاة طرف في 

 رتل.الكا

هذا الموضوع سیكون سهلاً میسورًا لو أن أحجـام المنشـآت التجاریـة الأطـراف كلهـا متكافئـة 

أو متقاربــة وقــدرتها علــى الإنتــاج غیــر متفاوتــة، أمــا لــو كــان الأمــر یتعلــق بالاتفــاق بــین منشــآت 

ت مـن متباینة في أحجامها وطاقاتها الإنتاجیة بشكل كبیر فإن الأمر سیستلزم تقدیم بعض التنازلا

المنشـــآت الكبـــرى فـــي خصـــوص تخفـــیض حصـــص إنتاجهـــا لصـــالح المحافظـــة علـــى المســـتویات 

 الاحتكاریة في الأسواق. 

، التـي United States v. Socony- Vacum Oil Coوتطبیقًـا لـذلك وفـي قضـیة 

، النفط الخام في الولایات المتحـدةكان هناك إفراط في إنتاج  ١٩٢٦تتلخص واقعاتها أنه في عام 

وبلغســعر الــنفط إلــى مســتویات تقتــرب مــن تكلفــة الإنتــاج. ولمواجهــة هــذا الوضــع تــآمرت شــركات 

الــنفط الكبــرى التــي تبیــع البنــزین للحفــاظ علیهــا فــي مســتویات غیــر تنافســیة بالنســبة لأســعار وقــود 

ـــنفط لتحقیـــق تکسا قرلایة شوفي الســـیارات  ـــل یشـــترون الفـــائض مـــن ال ك، وكـــان أعضـــاء الكارت

ســـعار والإنتـــاج، الـــذي كـــان یُنظـــر إلیـــه علـــى أنـــه تنســـیق وكـــان الاســـتنتاج أن غـــرض اســـتقرار الأ

الكارتل لم یكن فقط رفع أسعار السوق الفوریة، ولكن لرفع سعر البنـزین للمسـتهلكین كـذلك، ولكـن 

 لم یتم تسجیل المؤامرة المزعومة في أي عقد أو اتفاق رسمي، وكان الإثبات قائمًا على شهادات.

في الحالة أصًلا من قبل المحكمة الجزئیـة التـي وجـدت اثنـي عشـر مـن الشـركات وتم البت 

من قانون شیرمان، ثم حكمـت المحكمـة العلیـا بـأن السـعر سـیئ  )١(والأفراد مذنبة لانتهاك المادة 

                                                           

(1)Peter Davis and Eliana Garc´es, Op.cit , P 352. 
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) مــن قــانون شــیرمان وأن القضــاء علــى ١وأن الاتفــاق فــي حــد ذاتــه غیــر قــانوني بموجــب المــادة (

 ).١" لیس مبررًا قانونیًا لهذه الاتفاقیات("الشرور التنافسیة

معایرة المنتج غیـر المتماثـل: مشـكلة عـدم تجـانس المنـتج قـد تفـرض وجودهـا بالنسـبة لسـلعة  -٢

 معینة ولن یجد طراف الكارتل في مواجهة هذه المشكلة إلا وسیلتین فقط لحلها هما:

مضـافة إلیـه، وهـو موضـوع وضع تدرج سعري معقد لذات المنـتج نظیـر كـل تمـایز أو خاصـیة   - أ

 یصعب التوصل فیه إلى حلول توفیقیة.

معــــایرة أو توحیــــد نمــــط المنــــتج وإلغــــاء كافــــة الخــــواص الممیــــزة فــــي جمیــــع المنشــــآت أطــــراف  - ب

الكارتـــل، وهـــذا الحـــل أیســـر بالنســـبة للمنشـــآت المتحالفـــة، كمـــا أنـــه الأفضـــل مـــن زاویـــة حقـــوق 

عــن خــواص مختلفــة، وإن كــان هــذا الحــل یعــرض المســتهلكین الــذین لــن یتكبــدوا مشــقة البحــث 

 الكارتل لخطورة دخول الغیر للأسواق بذات المنتج بعد إضافة الخواص الممیزة.

التثبیت الرأسي للأسعار: على ضوء ظروف السوق ترى أطراف الكارتل ضرورة فرض قیود  -٣

الفــة ذلــك ســعریة علــى توزیــع منتجاتهــا مــن خــلال المــوزع الوســیط أو بــائع التجزئــة بــرغم مخ

) مــن ٦)، ومخالفــة المــادة (٢للمــادة الأولــى مــن قــانون شــیرمان وإضــراره بحقــوق المســتهلك(

 قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة. 

التكامل الرأسي: لجوء الكارتل إلى هذا الأسـلوب غالبًـا مـا یسـتهدف تقلـیص فـرص غـش أي  -٤

 نة ونهائیة للجمهور.طرف في التحالف ویقترن عادة بفرض أسعار معل

إمكانیة توسیع نطاق التحالف: الأسواق ذات التركیز الشدید هي السوق النموذجیة لاتفاقـات  -٥

الكارتــل، ومــن هنــا یفضــل أن یتشــكل التحــالف مــن أكبــر عــدد مــن المنشــآت أو كلهــا، وفــي 

ق حالةتركیز أو محدودیـة المنشـآت التجاریـة المتحالفـة فإنـه یتعـین أن تسـمح نصـوص الاتفـا

بانضمام عدد أكبر من المنشآت المنافسة في المستقبل، لأن وجود عدد كبیـر مـن المنشـآت 

المنافسة في المستقبل خارج تحالف الكارتل سیسمح لها بتقویضه حیث لن یكون أمامها إلا 

زیــادة حجــم المنــتج فــي مواجهــة الكارتــل لتقلیصــه، وبالتــالي فــإن رفــع الكارتــل لســعر المنــتج 

ة انهیــار رقــم مبیعاتــه، وســیكون أفضــل موقــف لأي منشــاة منافســة أن تبقــى ســیعني بالضــرور 

خارج التحالف لیمكنها رفع سعر المنتج إلـى المعـدل الـذي یحقـق لهـا الـربح ویكـون فـي ذات 

  الوقت أقل من سعر التحالف ناهیك عن تمتعها بحریة تحدید حجم المنتج دون ثمة قیود.

                                                           

(1)IOANNIS KOKKORIS AND RODRIGO OLIVARES-CAMINAL, 
ANTITRUST LAW AMIDST FINANCIAL CRISES, Cambridge University 
Press ٢٠١٠, P ٣٢١. 

 .٦٦ صـ سابق مرجع فتحي، محمد حسین. د )٢(
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ت العاملـة فـي السـوق لیتسـنى للكارتـل ضـم كـل أو ویتفرع عن ذلك ضرورة قلـة عـدد المنشـآ

أغلــب المنشــآت المتنافســة، ذلــك أن نجــاح أو فشــل الكارتــل یعتمــد فــي الأســاس علــى مــا تتمتــع بــه 

أطراف الاتفاق من قوة في السوق تمكنها من إقامة حواجز مستمرة أمـام المنشـآت الجدیـدة الراغبـة 

ما یتضح أن كرتلة سـوق مـا تـؤدي إلـى توصـل في دول الأسواق، وتتضح أهمیة هذا العنصر حین

أطرافه إلى أرباح ضخمة تحفز الآخرین دائمًا على الرغبة في الدخول لهذا السـوق هـو مـا یتطلـب 

مــن أعضــاء الكارتــل الیقظــة الدائمــة فــي إقامــة مــا یســمى بــالحواجز العالیــة، ومــن ثــم فــإن نجــاح 

  ).      ١اوزها أو اختراقها من الآخرین(الكارتل یكون بصورة أكبر مع الحدود التي لا یمكن تج

خفض الإنتاج وتحریر السعر: یستهدف الكارتل دائمًا خفض الإنتاج للتحكم في أسـعار بیـع  -٦

المنـتج، بنــاءً علــى ذلـك فــإن أي منشــاة تجاریـة متمــردة تــرفض الانضـمام للكارتــل وتصــرعلى 

وهـــو مـــا یتعـــین معـــه  إغـــراق الســـوق بـــالمنتج محـــل التحـــالف تضـــر بالاتفـــاق ضـــررًا شـــدیدًا،

ضــرورة نــص الاتفــاق علــى بــرامج مضــاد لسیاســة هــذه المنشــأة یتضــمن شــراء معظــم أو كــل 

ــیًلا مــن ســعر الســوق، وتخفــیض حجــم المنــتج الــذي  إنتــاج المنشــأة المتمــردة بســعر أعلــى قل

ــتحكم فیــه فــي الأســواق لفتــرة معینــة حیــث یمكــن تــرك الحریــة بعــد ذلــك لكــل منشــأة  أمكــن ال

  ).٢رتل في بیع المنتج بالسعر الذي تحدده استقلالاً (طرف في الكا

مشــــارطات أرقــــام المبیعــــات: قــــد یتضــــمن اتفــــاق الكارتــــل بنــــودًا تمــــنح بمقتضــــاها المنشــــآت  -٧

المتحالفـــة حریـــة تحدیـــد ســـعر بیـــع المنـــتج موضـــوع التحـــالف دون قیـــود بشـــرط ألا تتجـــاوز 

تعـدیل اتفـاق الكارتـل إذا لـم یكـن المبیعات نسبة مئویة معینة یتضـمنها الاتفـاق، كمـا قـد یـتم 

  قد تضمن مثل هذه البنود.

ـــاقي  ـــل فـــي امتنـــاع ب ـــا لأي تجـــاوز لهـــذه النســـبة یفـــرض الاتفـــاق إجـــراءات انتقامیـــة قـــد تتمث وتفادیً

  الأطراف عن التعامل مع المنشآت المارقة أو استخدام أسلوب التسعیر العدواني ضدها. 

قــد یتضــمن اتفــاق الكارتــل حــلاً توفیقیًــا فــي ضــوء التقســیم الجغرافــي وقطاعــات المســتهلكین:  -٨

ظــروف أطرافــه یتمثــل فــي تقســیم الســوق جغرافیًــا بحیــث یتحــدد لكــل منشــأة منطقــة أو حــدود 

  مكانیة معینة لایتجاوزها سواء لتجار الجملة أو التجزئة في إطار البیع المباشر للجمهور.

أسـاس فئـات المسـتهلكین، فـإذا  كذلك قد یشمل الاتفاق توزیع المبیعات علـى الأطـراف علـى

افترضـــنا أن الأمـــر یتعلـــق بمنـــتج معـــین كالمبیـــدات الحشـــریة فـــإن المنشـــأة (أ) مـــن التحـــالف تنفـــرد 

                                                           

 .١١١ صـ سابق مرجع حماد، محمد عمر.د )١(

 .٦٩ صـ سابق مرجع فتحي، محمد حسین. د )٢(
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بـــالبیع للمستشـــفیات، وتنفـــرد المنشـــأة (ب) بـــالبیع للمصـــانع، وتنفـــرد المنشـــأة (ج) بـــالبیع للمـــدارس 

  ).   ١وهكذا(

  ثالثاً:عوائق تكوین الكارتل:

أعضــاء الكارتــل: وتتمثــل فــي مــدى تعــاون أعضــاء الكارتــل نفســه مــن أجــل عوائــق متعلقــة ب

إنجاحـــه، فاســـتخدام أحـــد الأعضـــاء لأســـالیب الغـــش والخـــداع مـــن أجـــل زیـــادة حجـــم مبیعاتـــه عـــن 

المخصـص لـه بموجـب الاتفـاق یمثـل عائقًـا لنجـاح الكارتـل، ویتحقـق ذلـك عنـدما یبیـع أحـد التجــار 

والـذي مـن شـانه جـذب عمـلاء التجـار الآخـرین إلیـه ومـن ثـم السلعة بأقل مـن السـعر المتفـق علیـه 

  زیادة حجم مبیعاته وجني أرباح تفوق ما ان سیحصل علیه لو تقید بالسعرالاتفاقي.

ومــن ناحیــة أخــرى قــد یلجــأ التــاجر إلــى البیــع بأقــل مــن الســعر المتفــق علیــه بطریــق غیــر 

سریًا، أو أعطى المشتري خدمات ما مباشر كما لو باع بالسعر المتفق علیه لكنه أعطى تخفیضًا 

بعد البیع فیها تفضیل له ما كان بمقدوره الحصول علیها في الأحوال الطبیعیة أو قام بشراء سلعة 

  ). ٢من المشتري بسعر عال تعویضًا له عن بیع البضاعة الأولى بالسعر المتفق علیه(

  معوقات خارجة عن الكارتل:

ضـــمام للكارتـــل، إذ قـــد یكـــون هـــؤلاء بمثابـــة هـــدم للتجمـــع إحجـــام بعـــض المتنافســـین عـــن الان -١ 

  لمقدرتم على جذب العملاء؛ لبیعهم البضائع بسعر أقل من أعضاء الكارتل.

التجــــریم القــــانوني للكارتــــل وتقســــیم الأســــواق؛ ومــــا ینــــتج عــــن ذلــــك مــــن الملاحقــــة القضــــائیة  -٢

) ١ة المصــري، والمــادة () مــن قــانون حمایــة المنافســ٦لأعضــاءه مثلمــا هــو الحــال فــي المــادة (

  من قانون شیرمان.   

وتطبیقًــا لــذلك وفــي قضــیة عرضــت علــى القضــاء الأمریكــي تخلــص واقعاتهــا فــي أن شــركة 

Standard Oil of New Jersey Company  سـیطرت بشـكل كامـل علـى صـناعة البتـرول

ملــة فــي مجــال ومنتجاتــه فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، مــن خــلال تكــوین اتحــاد للشــركات العا

  ).٣وجدت المحكمة الاتحادیة أن الاتحاد المذكور( ١٩٠٩البترول، وفي عام 

وقــد أدت قــوانین مكافحــة الاحتكــار إلــى التخلــي عــن التواطــؤ العلنــي علــى نطــاق واســع فــي 

  الولایات المتحدة الأمریكیة .

                                                           

 .٧٠ صـ السابق المرجع )١(

 .١١٨ صـ سابق مرجع حماد، محمد عمر.د )٢(

 .١٤٤ یوسف، مرجع سابق،صـ عبادة فتحي أسامة.د )٣(
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الاحتكــار إلا أن القــانون الأمریكــي یعــرف بعــض الاســتثناءات علــى تطبیــق قــوانین مكافحــة 

ومنهــا الاســتثناء مــن تــأثیم الاتفاقــات المقیــدة للمنافســة فــي بعــض الحــالات خاصــة مثــل النقابــات 

ومجــالس التســویق الزراعــي واتفاقیــات التصــدیروالتي أُعطیــت إعفــاء لفتــرة طویلــة، وكــذا الجمعیــات 

المعماریـة المهنیة ومنها على سبیل المثال الجمعیـات المهنیـة فـي الطـب وطـب الأسـنان والهندسـة 

  ).١والقانون والهندسة(

  

   

                                                           

(1)M.A. Utton,  Op.cit , P 160. 
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  المبحث الثاني

  الاتفاق بین الشخص وأي من موردیه وعملائه

  تمهید وتقسیم:

) مــن قــانون حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة الاتفــاق بــین ٧حظــرت المــادة (

دمة فیهـا الشخص وبین موردیه وعملائه، وجرمت هذه الاتفاقات بقطع النظر عن الوسـیلة المسـتخ

طالما أدت إلى تقیید المنافسة، وعلـى ذلـك تعـد هـذه الاتفاقـات مـن جـرائم الضـرر التـي ینظـر فیهـا 

إلى الأثر المترتب على الفعل ذاته، وعلى ذلك فقد یكون الاتفاق بـین الشـخص وموردیـه وعملائـه 

ثم لعدم تقییده مؤثم عندما یقید من حریة المنافسة، وقد یكون اتفاق مماثل في حالة أخرى غیر مؤ 

  للمنافسة.   

وعلى ذلك نتناول في هذا المطلب مفهـوم العلاقـة الرأسـیة بـین الشـخص وموردیـه وعملائـه، 

وبعبارة أخـرى تحدیـد مفهـوم المـوردین والعمـلاء الـذي یحظـر علـى الشـخص المعنـى الاتفـاق معهـم 

  بشكل یؤدي إلى الحد من المنافسة في فرع أول.

الاتفـاق بـین الشـخص وموردیـه وعملائـه وهـى وجـود الشـخص  وفي فـرع ثـان نتنـاول شـروط

فـــي مركـــز مســـیطر وتـــوافر التبعیـــة الاقتصـــادیة بـــین الشـــخص المعنـــي وانعـــدام الحـــل البـــدیل أمـــام 

التابع، ثم نحدد طرق إثبات هذا الاتفاق وما إذا كانت إثبـات هـذا الاتفـاق یتطلـب طـرق محـددة أم 

  رق الإثبات.یعد واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة ط

  

  المطلب الأول

  العلاقة الرأسیة بین الشخص وعملائه

یتعــین للقـــول بوجـــود اتفــاق بـــین الشـــخص وأي مــن موردیـــه أو عملائـــة تــوافر حالـــة التبعیـــة 

  الاقتصادیة فیما بینهما بما تشمله من وجود تكامل رأسي، للقول بأن الاتفاق بین مورد وعمیل له.

  الاقتصادیة:أولاً: تعریف حالة التبعیة 

لا تنشأ حالة التبعیـة الاقتصـادیة بمناسـبة العلاقـات الاقتصـادیة الأفقیـة، أي العلاقـات التـي 

یمكــن أن تنشــأ بــین متنافســین علــى ذات المســتوى مــن العملیــة الإنتاجیــة أو التســویقیة. وإنمــا تنشــأ 

قفــون عنــد مســتویین الاقتصــادیة الرأســیة التــي تنشــأ بــین رجــال التجــارة الــذین ی بمناســبة العلاقــات

مختلفین من العملیة الاقتصادیة كالعلاقة بین منتج أو عدة منتجین من ناحیة وبین موزع أو أكثر 
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من ناحیة أخرى، وبحیث تنشأ حالة التبعیة الاقتصادیة من المنتج أو المورد وموزعین أو بالعكس 

  ).١من الموزع لموردیه كحالة مراكز الشراء العملاقة(

  ي التبعیة الاقتصادیة:ثانیًا: حالت

تبعیة الموزع أو البائع للمورد أو المنتج: تقدر حالة تبعیة المـوزع للمـورد أو المنـتج فـي ضـوء  -١

  :ثلاث عوامل هي

شهرة علامة المورد، مما یستبعد معه تطبیق هذه الحالة على المنتجات التي لیست لها علامة  -أ 

  ممیزة.

  في رقم أعمال الموزع.الحصة التي تمثلها منتجات المورد  -ب 

  حصة المورد في السوق. -ج 

ویلحق بحالات تبعیـة المـوزع للمـورد أو المنـتج انعـدام الحـل البـدیل أمـام المـوزع إذ لا یملـك 

  ). ٢المشروع التابع أي خیار ولا یكون أمامه حل بدیل(

تبعیــة وتتمثــل تلــك الحالــة فیمــا یعــرف بتبعیــة التــزود ویتمثــل التعســف فــي اســتغلال حالــة ال

الاقتصــادیة فــي ذلــك الفــرض مــن عــدة أوجــه، فقــد یــرفض المــورد تزویــد المــوزع بالمنتجــات اللازمــة 

لتشـــغیله بغـــرض إجبـــاره علـــى احتـــرام بعـــض الالتزامـــات التـــي یرغـــب فـــي فرضـــها علیـــه كـــالالتزام 

) أو ربــط توزیــع الســلعة بــأخرى مرتبطــة أو فــرض ســعر معــین لإعــادة البیــع بعیــدًا عــن ٣بالقصــر(

  الربح المعقول.     هامش

  تبعیة الموردین للمشترین: وتقدر حالة تبعیة المنتج لموزعه في ضوء ثلاث عوامل هي: -٢

  مركز المنتج أو المورد في السوق، والذي عادة ما یكون ضعیفًا. - أ

الخصــائص التجاریــة التــي تحكــم العلاقــة التجاریــة بینهمــا، وعــادة مــا یكــون المنــتج أو المــورد  - ب

  صغیرًا تنقصه العلامة التجاریة المشهورة.مشروعًا 

  

                                                           

 .  ٢٢٧د. لینا حسن ذكي، مرجع سابق صـ  )١(

صـ ٢٠٠٧ العربیة النهضة دار المعنیة، السوق في للمشروع المركزالمسیطرد. خلیل فیكتور تادرس،  )٢(

٤٨. 

 الدكتوراة دجة لنیل رسالة لمواجهتها، اللازمة والوسائل للمنافسة المقیدة الممارساتد.لینا حسن ذكي،  )٣(

 .٢٣١صـ   ٢٠٠٤ القاهرة جامعة الحقوق، في
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نصــیب المــوزع فــي رقــم أعمــال المنــتج أو المــورد، والــذي عــادة مــا یمثــل نســبة كبیــرة مــن رقــم  - ج

أعمـــال المشـــروع المـــورد، وفـــي العلاقـــات التجاریـــة التـــي تجمـــع الطـــرفین، وحالـــة المنافســـة فـــي 

  ).  ١السوق، وكذلك مصروفات النقل(

ة الاقتصــادیة هــو تبعیــة المشــروعات المــوردة لمراكــز الشــراء العملاقــة، ومــؤدى حالــة التبعیــ

نظرًا للقدرة الاقتصـادیة الضـخمة للمشـترین وتركـزهم فـي مراكـز شـراء كبیـرة، إذ تقـوم مراكـز الشـراء 

الضــــخمة بتجمیــــع منتجــــات المــــوردین فــــي مراكــــز شــــراء وبیــــع، فیتوافــــد علیهــــا عــــدد ضــــخم مــــن 

علهم في مركز قوي تجاه الموردین، ویسـتفید الأخیـرون مـن الأعـداد المستهلكین للمنتجات، مما یج

الهائلة المنضمة إلى هذه المراكز من المستهلكین، والسبب الجوهري لتبعیة الموردین لهذه المراكز 

هو أنها تقوم بفرض شروطها والتي أحیانًا ما تكـون جـائرة علـیهم، أو تكـون محـل مغـالاة، ویجـدر 

عدام الحل البدیل أمام التابع فلا یتمتع بخیـار ولا یكـون أمامـه إلا التعامـل مـع التنبه إلى ضرورة ان

  ) بحیث یكون من المؤكد أنهم ما كانوا لیقبلوها في حالة تمتعهم بالاستقلالیة.٢المتبوع(

وفي القضاء الأمریكي ثار التساؤل عما إذا كانت الشـركة یمكـن أن تتـآمرعلى شـركة فرعیـة 

، وذهبــت بعــض المحــاكم الــدنیا إلــى أن الشــركة الأم یمكــن أن تكــون مســئولةً مملوكــة بالكامــل لهــا

عن التآمر مع أي شـركة تابعـة حتـى ولـو لـم تكـن مملوكـة بالكامـل، وقـد ذهـب آخـرون إلـى أنـه لا 

یمكن للشركة أن تتآمر على أي شـركة فرعیـة تسـیطر علیهـا بوضـوح، وهـي التـي تملـك فیهـا أكثـر 

وذهــب آخــرون إلــى أن الســیطرة یمكــن أن توجــد حتــى لــو كــان  % مــن حقــوق التصــویت، ٥٠مــن 

خاصـــة إذا كانـــت ملكیـــة الأســـهم  ،% مـــن أســـهم الشـــركة التابعـــة٥٠تمتلـــك الشـــركة الأم أقـــل مـــن 

المتبقیة موزعة على نطاق واسع، وقـد اعتبـرت إحـدى المحـاكم أنـه، نظـراً لـدمجها بشـكل منفصـل، 

یجوز للشركات الفرعیـة الشـقیقة أن تـدان باعتبارهـا أشـخاص مختلفـة علـى الـرغم مـن أنهـا مملوكـة 

 بالكامل لنفس الشركة. 

% والأخــرى ٦٢ومــؤخرًا، فــي جنیــف وجــدت المحكمــة أن شــركتین إحــداهما مملوكــة بنســبة 

% مــن نفـــس الشــخص وكـــانوا قــادرین علـــى التــآمر، لكـــن المحكمــة فـــي تبریــر قضـــائها ٧٥بنســبة 

                                                           

 .٢٣٤المرجع السابق  صـ  )١(

 .٥٠د. خلیل فیكتور تادرس، مرجع سابق صـ  )٢(
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بإدانتهمــا باعتبارهمــا شخصــین منفصــلین قــررت أن الشــركات تعاملــت مــع بعضــها الــبعض علــى 

 ).١درك أن نفس الشخص سیطر على كلیهما(مسافة طویلة، ولم یكن أحدهما ی

  

  المطلب الثاني

  شروط الاتفاق بین الشخص وموردیه وعملائه وطرق إثباته

  أولا: وجود الشخص في مركز مسیطر:

یتعــین للقــول بوجــود اتفــاق محظــوربین الشــخص وأي مــن موردیــه أو عملائــه أن یكــون هــذا 

) مـن قـانون حمایـة المنافسـة ٧رر بالمـادة (الشخص حائزًا لمركز مسیطر في السوق بـالمعني المقـ

ومنــع الممارســات الاحتكاریــة، وذلــك لیــتمكن مــن فــرض شــروطه علــى المتعــاملین معــه، مــن حیــث 

التمییــز فــى الاتفاقــات أو التعاقــدات التــى یبرمهــا مــع موردیــه أو مــع عملائــه أو یشــترط علــیهم ألا 

أو خــدماتهم أو إلــزامهم بعــدم التعامــل یتیحــوا لشــخص منــافس لــه اســتخدام مــا یحتاجــه مــن مــرافقهم 

  مع منافس للشخص المسیطر، فإذا انتفى هذا الشرط سیفقد قدرته على فرض مثل هذه الشروط.

ذلك أنه حـال انتفـاء صـفة المركـز المسـیطرعن الشـخص المعنـي سیضـحى المتعـاملین معـه 

ذا المركــز هـــو أحــرارًا فــي التعامــل معــه مــن عدمــه ورفــض شـــروطه التعســفیة، وعلــى ذلــك فــإن هــ

  المفترض الأولي للقول بوجود اتفاق بین الشخص وأي من موردیه أو عملائه. 

  ثانیًا: توافر حالة التبعیة للشخص المسیطر:

حـــددنا فیمـــا ســـبق المقصـــود بحالـــة التبعیـــة الاقتصـــادیة بـــین الشـــخص وأي مـــن موردیـــه أو 

حالـة عـدم تـوافر حالـة التبعیـة  /هـ، ز، ط فـي٨عملائه، وعلى ذلك فإنه یمتنع تطبیق نص المادة 

على النحو المشار إلیه بالفرع السابق، ذلك أن هذه الحالة هي التي تجبـر المـورد أو المـوزع علـى 

قبول شـروط المنـتج أو المشـتري مـا كـان لیقبلهـا لـو كـان مسـتقًلا عنـه، باعتبـار أن هـذا الاسـتقلال 

  تأثیر الجوهري على رقم مبیعاته.   هو الذي یمنحه القدرة على رفض شروطه التعسفیة دون ال

  ثالثاً: انعدام الحل البدیل:

  یعني انعدام الحل البدیل أن یصبح المتبوع شریكًا إجباریًا للمشروع التابع.

                                                           

(1)Douglas Broder, Op.cit , P 44. 
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ویتمثل الحل البدیل في أن یتمتع المشروع التابع بحریـة ممارسـة نشـاطه الاقتصـادي بشـكل 

لـة تبعیـة اقتصـادیة لشـریك اقتصـادي یمـارس طبیعي، وذلـك علـى الـرغم مـن كـون المشـروع فـي حا

  في مواجهته ممارسات مقیدة للمنافسة.

ویقــوم القضـــاء بتفســـیر الحــل البـــدیل بشـــكل صــارم، حتـــى لا یـــؤدي ذلــك المفهـــوم إلـــى منـــع 

المشــروعات مــن إنهــاء علاقاتهــا الاقتصــادیة مــع شــركائها الاقتصــادیین فــي نهایــة مــدة العقــد خوفًــا 

  اءة استخدام حالة التبعیة الاقتصادیة.     من أن تتم إدانتهم بإس

وفــي حالــة التبعیــة الاقتصــادیة التــي تتعلــق بــالتزود یتمثــل الحــل البــدیل فــي أن یتواجــد فــي 

الســوق المعنــي منتجــات مســاویة للمنــتج الــذي یقــوم المشــروع بإنتاجــه، وبحیــث یمثــل ذلــك المنــتج 

مـــن حیـــث خصائصـــه ومـــن حیـــث شـــهرته  البـــدیل منتجًـــا متطابقًـــا مـــع المنـــتج الـــذي ینتجـــه المـــورد

التجاریة، ومن ثم یشترط أن یكون المشروع الموجود في السوق في نفـس مسـتوى المشـروع المـورد 

  ).  ١من حیث القوة الاقتصادیة والمالیة(

  إثبات الاتفاق بین الشخص وموردیه أو عملائه:

وردیــه أو عملائــه، لــم یحــدد القــانون وســیلة معینــة لإثبــات الاتفــاق بــین الشــخص وأي مــن م

وكــان هــذا الاتفــاق هــو محــض اتفــاق رضــائي ینعقــد بمجــرد الایجــاب والقبــول بتبــادل التعبیــر عــن 

إرادتــین متطــابقتین، وكــان هــذا الاتفــاق هــو واقعــة مادیــة فإنــه یــتم إثباتهــا بكافــة طریــق الإثبــات بمــا 

ادیة في السـوق المعنیـة والتـي فیها شهادة الشهود والقرائن التي عادة ما تكون آثار الاتفاق ذاته الب

  تخضع لتقدیر القاضي وفقًا لأدلة الإثبات المطروحة على بساط البحث.

ذلـك أن التـرجیح بـین البیانـات مـن أهـم واجبــات قاضـي الموضـوع ولـذلك اطلـق المشـرع یــده 

) مــن قــانون الإثبــات علــى أن یتــرك لتقــدیر القاضــي اســتنباط كــل قرینــة لــم ١٠٠فنصــت المــادة (

القــانون ... حتـى یــتمكن مـن أن یســتنبط مـن الوقــائع الثابتـة لدیــه دلـیًلا علــى الواقعـة المــراد  یقررهـا

  ).   ٢إثباتها في ضوء فهم الواقع في الدعوى وظروفها وملابساتها باستنباط سلیم واستغلال سائغ(

 ٣وتطبیقًا لذلك حكمت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادیة بأن مجموعة عز للحدید تضم 

شــركات وهــي العــز لصــناعة حدیــد التســلیح، ومصــانع العــز لدرفلــة الحدیــد، وعــز الدخیلــة للصــلب، 

                                                           

 ٢٣٧د.لینا حسن ذكي، مرجع سابق صـ  )١(

، وفي ذلك نصت ٢٤/١٢/٢٠٠١القضائیة جلسة  ٧٠لسنة  ٢٧١٥حكم محكمة النقض في الطعن رقم  )٢(

على أن : "یترك لتقدیر القاضي  ١٩٦٨لسنة  ٢٥) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ١٠٠المادة (

یجوز الإثبات فیها  استنباط كل قرینة لم یقررها القانون ولا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي

 بشهادة الشهود.   
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% مـن سـوق الحدیـد فـي جمهوریـة مصـر العربیـة وقامـت ٢٥تستحوذ علي حصة سوقیة تزید علـي

تمثلت  ٣١/١٢/٢٠٠٦حتى  ١٦/٥/٢٠٠٥ممارسات احتكاریة في الفترة من المجموعة المذكورة ب

% ٩٠في إساءة استخدام هذا الوضع المسیطر بأن فرضت علي موزعیها المعتمدین الذین یمثلون

من سوق توزیع حدید التسلیح في مصـر نظـام حصـص شـهریة تحـدد فیـه بإرادتهـا المنفـردة الكمیـة 

، ولضــمان تســویق نظــام الحصــص تــربط عــدم ســحب هــذه الشــهریة التــي یحصــل علیهــا كــل مــوزع

الحصة بجزاء تفرضه علي موزعیها مما یجبر هؤلاء الموزعین مـن الناحیـة العملیـة علـي الامتنـاع 

عن التعامل مع باقي المنتجـین حتـي یـتم الحفـاظ علـي الحصـص المقـررة لهـم فـي مجموعـة العـز، 

عز على حصتها السوقیة في حالة انخفاض  وتم تحقیق الاستفادة والتي تتمثل في حفاظ مجموعة

  الطلب في أوقات علي منتج حدید التسلیح بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد ألغى حكم محكمة الجنح الاقتصادیة الذي قرر أن 

  ).١إثبات الاتفاق بین الشخص وموردیه أو عملائه یكون عبر وجود دلیل كتابي(

) مــن قــانون حمایــة ٢٢فإنــه یــدعم هــذا التوجــه مــا قررتــه المــادة (وبالإضــافة إلــى مــا تقــدم 

) منـه ٨) و (٧) و (٦المنافسة المشار إلیه التي رتبت جزاء جنائي على مخالفة نصوص المواد (

بعقوبة الغرامة، ذلك أن الثابت أنه بصدد الحكم بعقوبة جنائیة یكون للقاضـي الجنـائي الحریـة فـي 

روریًا لتكوین اقتناعه واستبعاد أي دلیل لا یطمئن إلیـه، ثـم سـلطته فـي الاستعانة بأي دلیل یراه ض

التنسیق بین الأدلة المطروحة أمامه لإزالة ما قد یشوبها من تعارض، واستكمال ما قد یعتریها من 

)، وقــد أكــد قــانون الإجــراءات ٢نقــص وســلطته فــي وزن وتحدیــد القیمــة الفعلیــة أو الحقیقیــة للــدلیل(

) علـى أنـه للمحكمـة أن تـأمر ولـو مـن ٢٩١هذه السلطة الواسـعة بنصـه فـي المـادة (الجنائیة على 

تلقـــاء نفســـها أثنـــاء نظـــر الـــدعوى بتقـــدیم أي دلیـــل تـــراه لازمًـــا لظهـــور الحقیقـــة، كمـــا تـــنص المـــادة 

) منه على أنه للمحكمة سواء من تلقاء نفسـها أو بنـاءً علـى طلـب الخصـوم أن تعـین خبیـرًا ٢٩٢(

) فـي أیـة حالـة كانـت علیهـا الـدعوى أن توجـه إلـى ٢٧٣عوى وأجـازت فـي المـادة (أو أكثر فـي الـد

  الشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقیقة.

) من قانون الإجراءات الجنائیـة علـى أن یحكـم ٣٠٢/١وترتیبًا على ذلك فقد نصت المادة (

  القاضي في الدعوى حسب العقیدة التي تكونت لدیه بكامل حریته.

                                                           

) لسنة ٢٦٨والمستأنفة برقم ( ٢٠١٣) لسنة ٣٥حكم محكمة الجنح الاقتصادیة في الجنحة رقم  ( )١(

٢٠١٣ . 

 .٩٦، صـ ٢٠١٢د.خالد صفوت بهنساوي، عبء الإثبات في المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة  )٢(



٦٣ 
 

لذلك فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:"العبرة في المحاكمات الجنائیة هـي وتطبیقًا 

اقتنـــاع القاضـــي بنـــاءً علـــى الأدلـــة المطروحـــة علیـــه بإدانـــة المـــتهم أو ببراءتـــه، ولا یصـــح مطالبتـــه 

بالأخــذ بــدلیل دون دلیــل، كمــا أنــه مــن المقــرر أن لمحكمــة الموضــوع كامــل الحریــة فــي أن تســتمد 

 ).  ١دلیل تطمئن إلیه طالما أن له مأخذ صحیح من أوراق الدعوى"( اقتناعها من أي

أما عن إثبات الاتفـاق المقیـد لمنافسـة فـي القـانون الأمریكـي فقـد ذهبـت المحكمـة العلیـا إلـى 

أن أي ترتیبــات ســعریة بــین المنشــآت التجاریــة تغیــر ســلوك كــل منشــأة لیصــبح هــذا الســلوك مقیــدًا 

افسة تعد ترتیبات غیر مشروعة من تلقاء نفسها وبدون الحاجة لإثبـات لحریة التجارة أو حریة المن

 .)٢(ذلك التأثیر على الحریتین

وعلى ذلك فإن اجتماعات المنافسین وتبادل الاسعار اثنان من الأشـكال الأكثـر شـیوعًا مـن 

بشأن الأدلة على أن المنافسین تلاعبوا بالأسعار، ومن ثم فإن عقد اجتماعات أو تبادل معلومات 

الســـعر أو غیرهـــا تعـــد مـــن المعلومـــات الحساســـة مـــن الناحیـــة التنافســـیة. ومثـــل هـــذه الاجتماعـــات 

والتبــادلات لیســت بالضــرورة غیــر قانونیــة فــي حــد ذاتهــا، لكــن لأن المــدعین الفیــدرالیین لمكافحــة 

ط أو الاحتكارات یركزون على إنفاذ القانون الجنائي مثل اتفاقات أسـعار البیـع أو غیرهـا مـن شـرو 

شـــروط البیـــع، مثـــل هـــذه الاتصـــالات تنطـــوي علـــى مخـــاطر جســـیمة، وتســـمح المحـــاكم للمـــدعین 

بتقدیمها كـدلیل علـى الاتصـالات بـین المنافسـین كـدلیل جـدي علـى سـلوك التواطـؤ غیـر القـانوني، 

وهــذا هــو الســبب فــي أن محــامین مكافحــة الاحتكــار یقــدمون المشــورة للعمــلاء لتجنــب الاتصــالات 

یة مع المنافسین سواء شخصیًا أو عن طریق الهاتف أو كتابة، وأن اتصالات البریـد غیر الضرور 

الإلكترونـي بــین المنافســین أثبتـت أنهــا مصــدر مثمــر وتعـد بشــكل خــاص مـن الأدلــة الداعمــة علــى 

صــحة اتهامــات التواطــؤ؛ ومــن ثــم فمــن الأهمیــة بمكــان أن یتجنــب المنافســون المناقشــات حــول أو 

 ).٣( ستقبلیةتبادل الأسعار الم

وذكــرت المحكمــة العلیــا أن قــانون مكافحــة الاحتكــار یحــد مــن نطــاق الاســتدلالات المســموح 

ــة الغامضــة،  یجــب علــى صــاحب المطالبــة إثبــات أن المــؤامرة  -ووفقـًـا للمحكمــة  -بهــا مــن الأدل

  ).٤معقولة في ضوء الاستدلالات(

                                                           

، ص ٢٤، مجموعة أحكام النقض، المكتب الفني س ١٩٧٣إبریل  ٣حكم محكمة النقض في نقض  )١(

٤٧١. 

(2)U.S. V. Socony – Vacuum Oil CO. 

 .٧٧مشار إلیه د.حسین محمد فتحي، مرجع سابق صـ 

(3)Douglas Broder, Op.cit , P 41. 
(4)Ibid , P40. 
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  مناط حظر الاتفاق بین الشخص وأي من موردیه أو عملائه: 

) مـن قـانون حمایـة المنافسـة ومنـع الممارسـات الاحتكاریـة أن التـأثیم یكـون ٧قررت المـادة (

في حالـة مـا إذا كـان الاتفـاق بـین الشـخص وأي مـن موردیـه أو عملائـه مـن شـانه الحـد مـن حریـة 

المنافســة، وفــي ذلــك لــم یضــع الــنص المشــار إلیــه وســیلة محــددة للاتفــاق أو صــور معنیــة لتأثیمــه، 

  ).١صب الحظر على النتیجة المتحققة من الاتفاق وهي الحد من المنافسة(وإنما ان

وعلــى ذلــك فإنــه یكفــي ثبــوت هــذه النتیجــة، ولا یكفــي لــدفعها إثبــات قیــام الشــخص وموردیــه 

وعملائــه بعنایــة الرجــل المعتــاد أو الرجــل الحــریص لعــدم الإضــرار بالمنافســة، بــل یكفــي فــي هــذا 

ــا للقواعــد العامــة دفــع الشــأن وقــوع النتیجــة المحظــورة  بقطــع النظــر عــن وســیلتها، ولكــن یكفــي وفقً

المسئولیة عبر إثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة، كـأن یوجـد تكامـل رأسـي بـین الشـخص وأي 

من موردیه أو عملائه ولكنه غیر مقید للمنافسة بسبب وجود منتج أجنبي بدیل في السوق المعنیة 

یــل الكمیــة المســتوردة مــن هــذا المنــتج ممــا یجعــل هــذا الاتفــاق مقیــد ثــم یصــدر تشــریع بمنــع أو تقل

  للمنافسة بالرغم من أنه وقت إبرامه لم یكن كذلك.  

) مــن اللائحـــة التنفیذیـــة العوامـــل التـــي یكـــون ١٢وتطبیقـًـا لهـــذا الـــنص فقـــد وضـــعت المـــادة (

 تحدید ما إذا كان الاتفاق من شانه الحد من حریة المنافسة من عدمه وهي:

 تأثیر الاتفاق أو التعاقد على حریة المنافسة في السوق. -١

 وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد. -٢

اعتبــارات المحافظــة علــى جــودة المنــتج أو ســمعته، ومقتضــیات الأمــن والســلامة، وذلــك علــى  -٣

 ).    ٢النحو الذي لا یضر بالمنافسة (

                                                           

) من قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة تنص على أن:"یحظر ٧من حیث إن المادة ( )١(

 الاتفاق أو التعاقد بین الشخص وأي من موردیه أو عملائه، إذا كان من شأنه الحد من حریة المنافسة".    

ممارسات الاحتكاریة على أن : ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المنافسة ومنع ال١٢تنص المادة ( )٢(

"یحظر الاتفاق أو التعاقد بین الشخص وأى من موردیه أو من عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد 

  الحد من المنافسة.

ویكون تقدیر ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بین الشخص وأى من موردیه أو عملائه من شأنه الحد من 

  حص الذى یجریه الجهاز لكل حالة على حدة، وذلك فى ضوء العوامل الآتیة:المنافسة بناء على الف

  تأثیر الاتفاق أو التعاقد على حریة المنافسة فى السوق. -١ 

  وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد. -٢ 

لك كله على النحو اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ، ومقتضیات الأمن والسلامة ، وذ -٣

 الذى لا یضر بالمنافسة".
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سـلطة بحـث مـدى إضـرار الاتفـاق الرأسـي بالسـوق إلـى فحـص وقد خولت اللائحـة التنفیذیـة 

جهاز حمایة المنافسة في كـل حالـة علـى حـدة، ومـن ثـم فـإن هـذه الحالـة تعـد مـن حـالات الإثبـات 

المقید الذي یتعین على القاضي الالتزام به في حكمه، فلا یجوز للقاضـي الإدانـة بنـاءً علـى خـرق 

 جهاز حمایة المنافسة للحالة المعروضة. ) من القانون إلا بعد فحص٧نص المادة (

ومـن ثـم فـإن التكامـل قــد یكـون لـه تـأثیرات مضـادة للمنافســة ومزایـا الكفـاءة علـى حـد ســواء، 

وعلــى ســبیل المثــال فعلــى المــدى القصــیر یكــون التــأثیر المــالي للتكامــل الرأســي بجعــل المنافســین 

مــدى المتوســط حتــى لــو كــان مــن شــأن غیــر قــادرین علــى تغطیــة تكــالیف الإنتــاج الثابتــة، وعلــى ال

التكامــل الرأســي أن یســمح للمتنافســین بتحقیــق أربــاح للبقــاء فــي الســوق أكثــر مــن المــدى القصــیر، 

فإنــه لا یبــرر الاســتثمار الجدیــد أو الإنفــاق الرأســمالي، ممــا یكــون لــه عواقــب وخیمــة علــى جــدوى 

  ).١البقاء في السوق على المدى المتوسط(

ات التعامــل الحصــري والــذي مــن الممكــن أن یكــون لهــا بعــض المنــافع كمــا أنــه مــن الممارســ

تؤخذ في الاعتبار عند الفحص، من تلك المنافع للمشتري أنهـا قـد تضـمن التزویـد المسـتمر وتقـدم 

حمایــة ضــد ارتفاعــات الأســعار وقابلــة لتخطــیط طویــل الأجــل مبنــي علــى أســاس المعرفــة بالتكلفــة 

ن فـي الكمیـات الضـروریة لسـلعة یتغیـر علیهـا الطلـب، وفـي وتخفض من النفقـات ومخـاطر التخـزی

جانب البائع تقلل وبشكل جوهري من نفقات البیع وتقدم حمایة ضد تقلبات الأسعار وتعطي رؤیة 

عـــن حالـــة الســـوق المتوقعـــة وتضـــمن التزویـــد بشـــكل دائـــم طـــول فتـــرة العقـــد وتـــوفر فـــي التكـــالیف 

         وتتجنب مخاطر التخزین للسع سریعة التلف.  

ومـــن المنـــافع التـــي قـــد تعـــود علـــى المســـتهلك انخفـــاض الســـعر النهـــائي للســـلعة، فـــي حالـــة 

 تخفیض التكالیف من قبل البائع. 

وعلــى ذلــك فإنــه لا یعــد اتفــاق محظــور قیــام المنــتج بوضــع ســقف لســعر إعــادة البیــع، وهــي 

مثــل، وفــي مثــل هــذه طریقــة فعالــة لإیقــاف تجــار التجزئــة عــن زیــادة الأســعار أكثــر مــن الســعر الأ

الحالات یعمل وضع حد أقصى لسعر إعادة البیع لصالح المستهلكین، ویقدم هذا المثال توضیحًا 

 ).٢بأن القیود الرأسیة یمكن أحیانًا تكون جیدة لكل من الأرباح وكذلك رفاهیة المستهلك(

  

  

                                                           

(1)Jay Pil Choi, Recent Developments in Antitrust Theory and Evidence, 
Massachusetts Institute of Technology 2007, P 77. 
(2)Peter Davis and Eliana Garc´es, Op.cit , P 509. 
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  الفصل الثاني

  الاتفاقات بین الأشخاص المتنافسة

  تمهید وتقسیم:

الاتفاقـــات المباشـــرة بـــین المتنافســین لتنســـیق قـــرارات الإنتـــاج والتســعیر فیمـــا بیـــنهم هـــي تعــد 

الأداة التي یتمكنوا من خلالها من إیقاف المنافسة التي قد تضر بمصالحهم أو تقلل من أرباحهم، 

فعنــدما یوجــد عــدد قلیــل مــن المنتجــین فــي الســوق فهــم كثیــرًا مــا یفكــرون فــي الــدخول فــي تكــتلات 

ریة لإیقاف المنافسة السعریة التي عادة ما تنتهي بحرب أسـعار، وتتمثـل حـرب الأسـعار فـي احتكا

أن یقوم بعض المنتجین بتخفیض أسعار منتجاتهم إما بغرض جذب أكبر عدد من العملاء لزیادة 

نصیبهم النسبي في السوق أو خوفـًا مـن أن یسـبقهم المنتجـون المنافسـون باتخـاذ هـذه الخطـوة ممـا 

ن نصــیبهم فــي الســوق، ویترتــب علــى ذلــك أن یــرد المنتجــون المنافســین بتخفــیض أســعارهم یقلــل مــ

  ).١بدرجة أكبر للمحافظة على نصیبهم النسبي في السوق بل ولزیادة هذا النصیب أحیانًا(

ومثـــل هـــذه الاتفاقـــات عـــادة مـــا تكـــون ســـریة إذا تمـــت بـــین منشـــآت وطنیـــة تعمـــل فـــي نفـــس 

السوق المحلي نظرًا لمحاربة عدید من الحكومات لها، ولما كانت هـذه الاتفاقـات تعـد مجـرد واقعـة 

مادیـة فإنــه لا یشـترط شــكلیة معینــة أو إجـراءات محــددة لإثباتهـا، وإنمــا تخضــع للقواعـد العامــة فــي 

  لوقائع المادیة.          إثبات ا

ولما كانت هذه الاتفاقات قد تؤثر بشكل مباشر على المستهلك ویكـون مـن شـأنها الإضـرار 

به عـن طریـق التلاعـب فـي أسـعار السـلع والخـدمات التـي تمـس احتیاجاتـه بشـكل مباشـر، أو عـن 

  طریق تقسیم الأسواق فیما بین المنتجین وهو ما نتناوله في مطلب أول.

تـــد الأثـــر الســـلبي للاتفاقـــات بـــین الأشـــخاص المتنافســـة إلـــى الاقتصـــاد القـــومي فـــي وقـــد یم

مجموعة بأن یكون من شأنها تقویض قدرة الدولة على القیام بانشطتها أو اسـتمرار مرافقهـا العامـة 

بانتظــام واضــطراد كمــا هــو الحــال فیمــا یتعلــق بالمناقصــات والمزایــدات والممارســات، أو یــردى إلــى 

رة الدولـــة علـــى ضـــبط نشـــاطها الاقتصـــادي كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لتقییـــد عملیـــات المســـاس بقـــد

  التصنیع والإنتاج والتوزیع، وهو ما نتناوله في مطلب ثان

  

   

                                                           

 .١٠٦د.عمر محمد حماد، مرجع سابق صـ )١(



٦٧ 
 

  المبحث الأول

  اتفاقات من شأنها الإضرار بالمستهلك

بعض الاتفاقات بین المتنافسین تؤثر بشكل مباشر وجـوهري علـى المسـتهلكین بحیـث تـؤثر 

قدرته على الحصول على السلع والخدمات بسعر معقـول وبجـودة مناسـبة لـذلك السـعر، دون على 

أن تكون ماسة بكل مباشر بالاقتصـاد القـومي فـي مجموعـة وإنمـا تمـس المسـتهلكین الأفـراد بشـكل 

  أكبر.

وأهــم هــذه الصــور الصــور هــي الاتفــاق علــى التلاعــب فــي الأســعار، یســتوي أن یكــون هــذا 

رفع الأسعار للحصول على أرباح أكبر، أو تحفـیض الأسـعار لإخـراج بعـض  التلاعب عن طریق

المنافســین فــي الســوق ممــن رفضــوا الانضــمام لهــذا الاتفــاق، أو تثبیــت الأســعار بحیــث یحــافظ كــل 

منــافس علــى حصــته مــن الســوق، فحكمــة التــأثیم هــي التلاعــب فــي قــوى العــرض والطلــب لصــالح 

ما یتم تناوله في فرع أول بالإضـافة إلـى تنـاول صـورهذه  المتنافسین ضد مصلحة المستهلك، وهو

  الاتفاقات، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخرى، قد یكون الإضرار بالمستهلك من خلال تقسیم الأسواق بأي شكل أهمهـا 

ــا، بحیــث ینفــرد كــل منــافس بحصــة مــن الســوق لا یشــاركه فیهــا ســواه،  تقســیمه جغرافیًــا أو قطاعیً

سـوق أقــرب لحالــة الاحتكــار الكامـل منهــا لحالــة المنافسـة، وهــو مــا نتناولــه بحیـث یضــحى تنظــیم ال

  في فرع ثان.

  

  المطلب الأول

  الاتفاق على التلاعب بالأسعار

/أ) مــن قــانون حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة الاتفــاق بــین ٦حظــرت المــادة (

  ).١التعامل(المتنافسین على رفع أو خفض أو تثبیت أسعار المنتجات محل 

                                                           

/أ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة ١١وفي ذلك نصت المادة ( )١(

على أن : "یحظر الاتفاق أو التعاقد بین أشخاص متنافسة في أیة سوق معنیة إذا كان من شأن الاتفاق أو 

  التعاقد أو التعاقد إحداث أي مما یأتي :

ر البیع أو الشراء للمنتجات محل التعامل. ویدخل في تحدید السعر، العائد أ) رفع أو خفض أو تثبیت أسعا

المستحق على الأقساط ومدة الضمان وخدمات ما بعد البیع وغیرها من الشروط التعاقدیة المؤثرة في قرار 

 الشراء أو البیع".  
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وقـد حظـرت المـادة الأولــى مـن قـانون شـیرمان أي تعاقــد أو ترتیـب فـي شـكل تحــالف أو أي 

شـــكل آخـــر، أو تـــآمر لتقییـــد حریـــة التجـــارة أو التبـــادل التجـــاري ســـواء بـــین الولایـــات أو مـــع الـــدول 

آمر الأجنبیة، وعاقبت هـذه المـادة أي شـخص یبـرم أي عقـود أو أي فعـل لتقییـد حریـة التجـارة أو تـ

ــــة  ــــین دولار للشــــركة وثلاثمائ ــــد عــــن عشــــرة ملای ــــاً لجنایــــة، ویعاقــــب بغرامــــة لا تزی ــــاره مرتكب باعتب

وخمســــون ألــــف دولار للشــــخص أو الحــــبس مــــدة لا تتجــــاوز ثــــلاث ســــنوات أو كلاهمــــا إذا قــــدرت 

 المحكمة ذلك.

ذلــك أن اتفاقــات تحدیــد أســعار الســلع أو الخــدمات بمثابــة المحــور الــذي تــدور حولــه بــاقي 

الاتفاقات الأفقیة التي یبرمها الأشخاص في السوق المعنیة بغیـة تقییـد المنافسـة بیـنهم أو تفادیهـا، 

ولهذا یمكن تعریف اتفاق تحدید الأسعار بأنه "عقد أو فهم مشترك بین مجموعة من التجار یرمي 

مهمــة، إلــى تعطیــل قــوى الســوق المنــوط بهــا تحدیــد الأســعار (العــرض والطلــب) عــن القیــام بهــذه ال

على أن یتنازل هؤلاء التجار عن استقلالهم وسلطتهم التقدیریة في وضع الأسـعار المناسـبة"، فـإذا 

كــان ذلــك فــلا ینظــر القضــاء إلــى الأثــر الــذي یحدثــه هــذا الاتفــاق علــى الأســعار، أي ســواء أحقــق 

لتجـار بتنفیـذه أم التجار باتفـاقهم النتیجـة التـي یسـعون إلیهـا أم بـاء اتفـاقهم بالإخفـاق، وسـواء أقـام ا

تعطل لأي سـبب كـان، طالمـا كـان غـرض الاتفـاق تحدیـد الأسـعار أو كـان لـه غـرض آخـر، لكنـه 

أدى إلــى نتیجــة تحدیــد الأســعار، وبتعبیــر آخــر اتفــاق تحدیــد الأســعار یشــمل الاتفــاق المباشــر أو 

 غیر المباشر الصریح أو الضمني.

د فعـل طبیعـي لتغیـر العـرض أو الطلــب وتتمیـز السـوق التنافسـیة بعـدم اسـتقرار الأســعار كـر 

كما تتمیز باختلاف أسعار السلعة من شركة إلـى أخـرى إمـا بسـبب التكلفـة أو حجـم إنتـاج الشـركة 

أو مدى جودة السلعة أو بسبب حـرص هـذه الشـركات علـى المنافسـة واسـتئثارها بـأكبر قـدر ممكـن 

نخفــاض وكــذلك إذا مــا تماثلــت فــي هــذه الســوق، فــإذا مــا اســتقرت هــذه الأســعار دون ارتفــاع أو ا

وتوحدت هذه الأسعار بین كل الشركات والمشروعات الموجود في السوق فإن هذا یعد قرینة على 

 وجود التواطؤ الضمني بین هذه الشركات.

وقـد تتجــه جمیــع الشــركات والمشــروعات الموجـودة بالســوق إلــى زیــادة أو تثبیــت الأســعار أو 

واحد، أي أنه إذا كانت جمیع الشركات والمشـروعات التجاریـة تخفیض الإنتاج لسلعة ما في وقت 

المتنافسة والمنتجة لسلعة ما اتجهت في ذات الوقت إلى تثبیت أو رفع أسعارها عند مستوى معین 

أو تحفـــیض حجـــم الإنتـــاج المعـــروض مـــن هـــذه الســـلعة فـــإن هـــذا یعـــد قرینـــة علـــى وجـــود التواطـــؤ 

 ).١الضمني بین الشركات(

                                                           

 .٤١ولید عزت الدسوقي الجلاد، مرجع سابق صـ  )١(
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القضاء الأمریكیالاتفاق على التلاعب بالأسعار بأنه "كل اتفاق یكون غرضه أو وقد عرف 

 ).١أثره رفع أو تحدید أو تقیید أو تثبیت أسعار المنتجات"(

ــة ٢وعلــى ذلــك فــإن وضــع حــد أدنــى للأســعار یعــد اتفــاق غیــر مشــروع فــي حــد ذاتــه( ) وعل

الأســـعار فإنـــه یـــؤدي إلـــى  الحظــر هنـــا تنصـــرف إلـــى أنـــه إذا نجحـــت الشـــركات فــي الاتفـــاق بشـــأن

تعظــیم الأربــاح المشــتركة، عنــدها یمكــن تقریــب الســعر إلــى الســعر الســائد فــي الوضــع الاحتكــاري 

الإجمالي على المستوى الكلي، وهذا یقلـل مـن الكمیـة ویزیـد مـن السـعر، نظـرًا لأن الأسـعار أعلـى 

نتجـة، وذلــك علـى خــلاف فـي الاحتكـار، وبالإضــافة إلـى ذلـك الانخفــاض فـي الكمیــة الإجمالیـة الم

 ).٣الحال في السوق التنافسیة حیث یتم تحدید الأسعار بالقرب من التكالیف الهامشیة(

 صور الاتفاق على التلاعب بالأسعار:  

 تخفیض الأسعار أو تحدید سعر متدني:-١

ویهـــدف مـــن ورائـــه المشـــروعات المتفقـــة علـــى اتبـــاع هـــذا الـــنمط للأســـعار إلـــى تثبـــیط همـــم 

الأخــرى، ومحاولــة إخراجهــا بحیــث لا یشــجع هــذا الســعر الأخیــرة علــى الــدخول إلــى المشــروعات 

الســوق أو تقــرر الخــروج منــه فــورًا، وفــي الواقــع إن البیــع بأقــل مــن الأســعار أو بخســارة مــن شــأنه 

الإخــلال بقواعــد المنافســة وإعاقــة الوظیفــة الطبیعیــة للســوق؛ وبالتــالي فــإن كــل تخفــیض مصــطنع 

مواجهـة صـغار المنافســین المحلیـین الــذین لـم یكـن لــدیهم أي وسـیلة للمقاومــة للأسـعار یهـدف إلــى 

 یعد سلوكًا ضارًا بالمنافسة.

وتطبیقًا لذلك ذهبت المحكمة العلیـا الأمریكیـة إلـى أنـه یـدخل فـي معنـى المحاولـة أو التـآمر 

ى الإطاحـة المؤثم على الاحتكار خفض السعر إلى ما دون التكلفـة الحقیقیـة الأمـر الـذي یـؤدي إلـ

بصغار المنافسین ثم إعادة رفعه بعد الانفراد بالسوق، وممارسة العنف أو تهدید صغار المنافسین 

لإجبـــارهم علـــى الالتـــزام بمســـتویات الســـعر أو العـــرض التـــي تفرضـــها كبـــرى مؤسســـات الإنتـــاج أو 

ض البیـــع التوزیـــع، أو ابتـــزازهم والضـــغط علـــیهم بحرمـــانهم مـــن مزایـــا معینـــة، أو الاتفـــاق علـــى رفـــ

 ).  ٤لهم(

   

                                                           

(1)U.S  V. Socony – Vacum. 1 Co. 310 U.S  150, 222, 23, 1940. 

 .١١٢مشار إلیه: د.خلیل فیكتور تادرس، مرجع سابق صـ 

(2)Douglas Broder, Op.cit , P47. 
(3)Peter Davis and Eliana Garc´es, Op.cit , P349. 
(4)U.S.  V. American Tobacco Co. 

 .١٧٨مشار إلیه: د.مصطفي منیر، مرجع سابق صـ 
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 زیادة الأسعار: -٢

یحظر أي اتفاق او تعاقد بین الأشخاص المتنافسة إذا كان من شأنه رفـع الأسـعار بطریقـة 

مصطنعة لا تعبر عن قوى العرض والطلب، ویكفي لإدانة الاتفاق أن یكون غرضه كذلك ولو لم 

 حداث هذا الأثر.یحدث هذا الأثر بسبب سوء تنفیذ الاتفاق أو عجز التجار عن إ

ذلك أنه في حالـة مـا إذا كانـت الأسـعار أعلـى مـن التكـالیف سـتخلق عـدم كفـاءة تخصـیص 

وتولیــد خســائر للمســتهلكین، لدرجــة أن التواطــؤ یضــمن أرباحًــا أعلــى مــن أربــاح الشــركات وتبطــئ 

 ة.آلیة إعادة تخصیص الموارد نحو شركات منخفضة التكلفة، ومن ثم ستعاني من الكفاءة التقنی

وبما أن التواطؤ الناجح یزیل المنافسة النشطة، فكلما طال أمده كلما زاد احتمال أن یصـبح 

أعضــاء الكارتــل غیــر فعــالین مــن الناحیــة الإنتاجیــة، إلا أن بعــض الاقتصــادیین یــرى بشــكل مقنــع 

 ).١أنه في بعض الصناعات یكون  التعاون بین الشركات شرط ضروري للابتكار(

الكارتـــل بوضـــوح فـــي رفـــع الأســـعار، یجـــب أن یكـــون تـــأثیر الكارتـــل واضـــحًا فعنـــدما یـــنجح 

باستخدام أكثر من طریقة لقیاس ذلك، كما یجب أن یتم تطبیق أسالیب قیاس تأثیر الكارتل بشكل 

صــــحیح فــــي الممارســــة العملیــــة، وســــیكون مــــن المهــــم اختبــــار مــــدى قــــوة التغییــــرات صــــغیرة فــــي 

  ).٢المواصفات(

  الأسعار:تثبیت أو فرض -٣

یحظـــر كـــل اتفـــاق یهـــدف إلـــى فـــرض أو تثبیـــت ســـعر معـــین لا یعبـــر عـــن تلاقـــي العـــرض 

والطلــب علــى المنــتج وإنمــا هــو ســعر مصــطنع القصــد منــه إزالــة أو تقییــد المنافســة فــي الســوق أو 

  زیادة الحواجز لمنع المنافسین من اختراق السوق.

د الأســعار ســواء بفــرض ســعر وتتعــدد الأشــكال التــي یســتطیع بهــا المشــروع فــرض أو تحدیــ

  ).       ٣كحد أدنى أو سعر كسقف أو سعر موحد(

  ویستوى في ذلك أن تكون حالات التلاعب في قوى العرض والطلب عند الشراء أو البیع.

   

                                                           

(1)M.A. Utton,  Op.cit , P149. 
(2)Peter Davis and Eliana Garc´es, Op.cit , P 352. 

 .    ١١٦د.خلیل فیكتور تادرس، مرجع سابق صـ  )٣(
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  أشكال اتفاقات تحدید الأسعار:

  الاتفاق الصریح أو المباشر: -١ 

تحدیـــد ســـعر بیـــع أو شـــراء  هـــو الاتفـــاق الـــذي یبرمـــه مجموعـــة مـــن التجـــار ویكـــون غرضـــه

البضــائع أو الخــدمات مــن أو إلــى الغیـــر، والمقصــود مــن ذلــك اتجـــاه التجــار بصــورة مباشــرة إلـــى 

تحقیق النتیجة التي یسعون إلیها والمتمثلة في تحدید السعر بمفهومه العام، ولكن یتعین التنبـه أن 

ت حصـــوله بكافـــة طریــــق هـــذا الاتفـــاق الصـــریح لا یتعــــین أن یكـــون مكتـــوب فیجـــوز أن یــــتم إثبـــا

  الإثبات.

وتطبیقًــا لــذلك ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري إلــى أنــه  بعــد الدراســة والفحــص ــــ مــن جهــاز 

حمایة المنافسة ــ عن طریق وزارة الزراعة وبورصـة الـدواجن والاتحـاد العـام لمنتجـي الـدواجن ومـن 

ادیة والقانونیــة التــي أجراهــا البیانــات والمســتندات التــي حصــل علیهــا ومــن واقــع التحلــیلات الاقتصــ

/أ) من قانون ٦تبین له مخالفة شركات أمهات التسمین ومن بینها الشركة المدعیة لأحكام المادة (

حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة ســالف البیــان اســتنادًا إلــى محاضــر اجتماعــات تلــك 

مــدة محــددة علــى أن یــتم إرســال الشــركات والتــي تفیــد اتفاقهــا علــى خفــض ســعر كتكــوت التســمین ل

رسـائل نصـیة بالأســعار عـن طریــق الاتحـاد العــام لمنتجـي الــدواجن للشـركات المشــتركة ممـا یــؤدي 

إلــــى وجــــود ممارســــة احتكاریــــة، وقــــد أجمــــع أعضــــاء مجلــــس إدارة جهــــاز حمایــــة المنافســــة ومنــــع 

لشــركة المدعیــة الممارســات الاحتكاریــة فیمــا عــدا عضــو واحــد علــى مخالفــة تلــك الشــركات ومنهــا ا

ـــه صـــدور القـــرار  ـــع الممارســـات الاحتكاریـــة، الأمـــر الـــذي ترتـــب علی ـــانون حمایـــة المنافســـة ومن لق

بتعدیل الأوضاع وإزالة مخالفة الشركة المدعیة لأحكام المـادة  ١٤/٦/٢٠١٣المطعون فیه بتاریخ 

بالاتحـاد العـام  /أ) من قانون حمایة المنافسة ووقف الاتفاقـات التـي تـتم بشـعبة أمهـات التسـمین٦(

لمنتجـــي الـــدواجن ووقـــف خدمـــة الرســـائل النصـــیة بتـــداول أســـعار كتكـــوت التســـمین بالاتحـــاد العـــام 

لمنتجـــي الـــددواجن ووقـــف خدمـــة الرســـائل النصـــیة بتـــداول أســـعار كتاكیـــت التســـمین، وعلیـــه یغـــدو 

بـررة لمـا خلـص القرار المطعون فیه قد صدر متفقـًا مـع حكـم الواقـع والقـانون قائمًـا علـى أسـبابه الم

  ).١إلیه القرار وهو ما یتعین علیه القضاء برفض طلب إلغائه(

  الاتفاق الضمني أو غیر المباشر:-٢

وهو الاتفاق الذي تبرمه مجموعة التجار ویكون أثـره تحدیـد سـعر بیـع أو شـراء البضـائع أو 

  الخدمات من أو إلى الغیر.

                                                           

 ق.         ٦٧لسنة  ٥٥٣٨١حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  )١(
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رة إلــى تحقیــق النتیجــة التــي یســعون والمقصــود بــذلك اتجــاه إرادة التجــار بصــورة غیــر مباشــ

إلیها والمتمثلة في تحدید السعر بمفهومه العام، أي أن الاتفاق في ظاهره لا یتعلـق بتحدیـد السـعر 

  ). ١بصورة مباشرة ولكن یكون له أثر بعد تحدید السعر(

ذلــــك أن الاتفاقــــات الأفقیــــة التـــــي یمكــــن أن تنتهــــك قاعــــدة العقـــــل دلیــــل علــــى اتفــــاق بـــــین 

ســین لتبــادل "أحــدث الأســعار" وبــالرغم مــن أنــه لــم یكــن هنــاك اتفــاق "علــى الالتــزام بجــدول المتناف

أسعار"، لقد وجدت المحكمة أن الاتفاقیة خلقت مـیلاً غیـر قـانوني نحـو اسـتقرار الأسـعار والتماثـل 

فیما بینهـا ومـع ذلـك، فلـیس كـل تبـادل معلومـات الأسـعار غیـر قـانوني، فقـط تلـك التـي یحتمـل أن 

  ).٢لها تأثیر سلبي على الأسعار أو المنافسة بشكل عام( تكون

ووفقًا لما ذهب إلیه القضاء الأمریكي یدخل تحـت طائلـة التجـریم كـل اتفـاق مـن شـأنه الحـد 

من المنافسة الحرة أو إعاقتها، ومن ذلك تثبیت الأسعار وتقییـد الإنتـاج وتقسـیم الأسـواق فیمـا بـین 

الاتفـاق صـریحًا كمـا فـي التعاقـدات التـي تفرضـها كبـرى المؤسسـات المتنافسین، ویستوي أن یكون 

علــى عملائهــا والتــي تلــزمهم بعــدم بیــع الســلع دون أســعار معینــة، وقــد یكــون الاتفــاق ضــمنیًا كمــا 

یحــدث فــي عملیــات قیــادة الســعر التــي تفرضــها كبــرى المؤسســات ثــم تتبعهــا الشــركات والمنشــآت 

 ). ٣لاتباع الأسعار الجدیدة( الأصغر في توافق لا شعوري حیث تضطر

 

  المطلب الثاني

  اقتسام الأسواق

من قانون حمایة المنافسـة ومنـع الممارسـات الاحتكاریـة الاتفـاق بـین  )/ب٦(حظرت المادة 

المتنافســـین علـــى اقتســـام الأســـواق أو تخصیصـــها علـــى أســـاس مـــن المنـــاطق الجغرافیـــة أو مراكـــز 

  نتجات أو الحصص السوقیة أو المواسم أو الفترات الزمنیة.التوزیع أو نوعیة العملاء أو نوعیة الم

) مـــن قـــانون شـــیرمان علـــى أن أي تعاقـــد أو ترتیـــب فـــي شـــكل ٣وفـــي ذلـــك نصـــت المـــادة (

تحالف أو بأي شكل آخر أو تآمر لتقییـد حریـة التجـارة أو التبـادل التجـاري فـي أي أقلـیم بالولایـات 

ید حریة التجارة أو التبادل التجاري بین أي أقلیم وآخر، المتحدة أو مقاطعة كولومبیا، أو اتحاد لتقی

أو ولایة وأخري أو مع مقاطعة كولومبیا أو الدول الأجنبیة، یكون غیر قانوني. ویعد فاعله مرتكبًا 

                                                           

 الناشرون الاحتكاریة، الممارسات فعو  المنافسة وحمایة المستهلك حمایةولید عزت الدسوقي الجلاد، ) د.١(

 .٤٣صـ  المتحدون،

(2)Douglas Broder, Op.cit , P53. 

 .١٨١د.مصطفي منیر، مرجع سابق صـ )٣(
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لجنایــة وســیتم ادانتــه بموجــب ذلــك، ویعاقــب بــدفع غرامــة لا تزیــد عــن عشــرة ملایــین دولار للشــركة 

ر للشــخص أو الحــبس مــدة لا تتجــاوز ثــلاث ســنوات أو كلاهمــا إذا وثلاثمائــة وخمســون ألــف دولا

  ).١قدرت المحكمة ذلك(

وعلــى ذلــك فإنــه فــي هــذه الحالــة تقــوم مجموعــة مــن المشــروعات بموجــب اتفــاق فیمــا بیــنهم 

بتقسیم الأسواق لمنع دخول منافسین جدد إلى السوق، فمناط هذه الحالة هو أنه یحظر كل تقسـیم 

  جغرافي للسواق إذا كان الغرض منه إزالة أو قصر المنافسة في السوق.   

ق ینطوى على اتفاق على الموافقة على عدم التنـافس بـین كـل وأن تقسیم العملاء أو الأسوا

  ).٢منهم بالنسبة للمبیعات أو العملاء في تلك الأسواق(

وقد یكون التقسیم عـن طریـق تقسـیم العمـلاء بـین أعضـاء السـوق، فیتعهـدوا بـأن یكـون لكـل 

بیـنهم، وهـو  منهم عملاء خاصین به، بدون أن یعتدي أحدهم على عملاء غیره ممن أبرم الاتفـاق

مـا یســمى بقصرالتسـویق، وعــادة مـا یجــري تبـادل للمعلومــات فـي الســوق للتأكـد مــن احتـرام الاتفــاق 

  فیما بینهم.

وقد یكـون التقسـیم علـى أسـاس الحصـة الإنتاجیـة أو البیـع، وهـو اتفـاق یخـتص بموجبـه كـل 

مشـروع عضـو مشروع بنسـبة معینـة فـي السـوق أو رقـم الأعمـال فـي القطـاع المعنـي، ویكـون لكـل 

  في الاتفاق الحق في إنتاج أو بیع كمیة الإنتاج المنصوص علیها ولیس بإمكانه تجاوزها.

وأخیــرًا قــد یكــون تقســیم الأســواق علــى أســاس منطقــة التوزیــع، فیكــون لكــل مشــروع أو طــرف 

فــي الاتفــاق حــق التوزیــع فــي منطقــة معینــة دون أن یتجــاوز حــدود منطقتــه إلــى غیرهــا، أو اقتســام 

واق على أساس السلع أو تقسیم المواسم فیما بینهم أو الفترات الزمنیة، كل ذلك بغرض قصر الأس

  أو تقیید إو إزالة المنافسة في السوق المعنیة.

                                                           

(1)Section 3. Trusts in Territories or District of Columbia illegal; combination a 
felony. 
Every contract, combination in form of trust or otherwise, or conspiracy, in 
restraint of trade or commerce in any Territory of the United States or of the 
District of Columbia, or in restraint of trade or commerce between any such 
Territory and another, or between any such Territory or Territories and any 
State or States or the District of Columbia, or with foreign nations, or between 
the District of Columbia and any State or States or foreign nations, is declared 
illegal. 
 Every person who shall make any such contract or engage in any such 
combination or conspiracy, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction 
thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, 
if any other person, $350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or 
both said punishments, in the discretion of the court. 
(2)Douglas Broder, Op.cit , P49. 
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ویكون للسلطات الرقابیـة والإشـرافیة أن تتـدخل لمواجهـة الاتفاقـات الضـارة بالمنافسـة وبـدون 

ـــا، وذلـــك ع لـــى أســـاس التقییـــد الحـــالي للمنافســـة أو الآثـــار انتظـــار تحقـــق الآثـــار الضـــارة بهـــا فعلیً

  ).١المحتملة في السوق المعنیة(

وعادة ما یتم استخدام القیود الإقلیمیة للحد من المنافسة تجاه المستهلك، وذلك عندما تكون 

جهود المبیعات والخدمات التي یقوم بها بائع التجزئـة مهمـة بالنسـبة إلـى الشـركة المصـنعة، وتریـد 

أن تجار التجزئة یجنون ثمار اسـتثماراتهم فیهـا مـن خـلال مـنح الحقـوق الحصـریة للبیـع  التأكد من

في منطقة معینة إلى بائع تجزئة أو مجموعة من تجار التجزئة، ویمكن للشـركة المصـنعة ضـمان 

أن تجـــار التجزئـــة فـــي مختلـــف المنـــاطق لا یوجـــد بیـــنهم ركـــوب حـــر علـــى الاســـتثمار مـــن خـــلال 

ـــة التســـعیریة القضـــاء علـــى القـــدرة  علـــى جـــذب المتســـوقین مـــن منـــاطق أخـــرى، والعوامـــل الخارجی

الأفقیــة، حیــث أن التنــافس بــین تجــار التجزئــة یضــر الصــانع عــن طریــق خفــض الأســعار لســرقة 

  ).٢العملاء من بعضهم  البعض(

وفــي القــانون الأمریكــي تعــد اتفاقــات تقســیم الأســواق غیــر قانونیــة فــي حــد ذاتهــا، أي مجــرد 

إثباتهــا هــو مخالفــة للقــانون ویمثــل منافســة غیــر مشــروعة، حیــث ذهبــت المحكمــة العلیــا وجودهــا أو 

الأمریكیــة إلــى أن أي اتفــاق ســواء صــریح أو ضــمني بــین تجــار فــي نــوع مشــابه مــن الخــدمات أو 

المنتجات بموجبه یتم تقسیم الأسواق، ویكون لكل منهم جزء أو حصة یكـون غیـر قـانوني فـي حـد 

  ).٣ذاته(

محكمــة أنــه لا یقبــل أي دفــاع لتبریــر اتفاقـات تقســیم الأســواق، حیــث كــان الــدفاع وأضـافت ال

یحاول أن یسند الاتفاق إلى سبب مشروع هو اتفاق تقسیم السوق كـان الهـدف منـه محاولـة تـدعیم 

موقف تجار البقالة، ومساعدتهم على منافسة السوبر ماركت الكبیرة، ورفضت المحكمة قبول هـذا 

  ).٤الدفاع(

  

  

                                                           

 .١١٠د.فیكتور خلیل تادرس، مرجع سابق صـ )١(

(2)Addyson pipe steel Co V. U.S . 

 لنیل رسالة المنافسة، وحمایة الاحتكاریة الممارسات لمكافحة القانونیة الوسائلمشار إلیه د.أمیرة عبدالغفار، 

 .٤١صـ ٢٠١٠ القاهرة جامعة الحقوق في الدكتوراة درجة

(3)Peter Davis and Eliana Garc´es, Op.cit , P 513. 
(4)U.S. V.Tobbaco Associates, Inc. 

 .٤١مشار إلیه المرجع السابق صـ 
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  بحث الثانيالم

  اتفاقات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي

لا تكمن الأخطار المحدقة بنظـام حریـة السـوق فـي الاحتكـار فقـط، وتمثـل بعـض الاتفاقـات 

التــي تجــري بــین المنتجــین أو المــوزعین تهدیــدًا للمســار الطبیعــي لقــانون العــرض والطلــب ولحریــة 

ع احتكاریــة فــي الســوق، ومــن ذلــك اتفاقــات تحدیــد المنافســة بمــا یــؤدي فــي النهایــة لســیادة أوضــا

ــــة فــــي عــــرض الســــلعة، وتجــــري  ــــد حصــــص الإنتــــاج لاصــــطناع اختناقــــات مفتعل الأســــعار، وتقیی

التشریعات في بلدان السوق الحرة على تجریم هذه الاتفاقات غیر المشروعة ویتمثل الركن المادي 

ــا أو  فــي إجــراء الاتفــاق المحظــور بــین الأطــراف المتواطئــة، ســواء أكــان صــریحًا أو مســتترًا، مكتوبً

)، وتعــد هــذه الجریمــة مــن الجــرائم العمدیــة التــي یتخــذ الــركن المعنــوي فیهــا صــورة القصــد ١شــفویًا(

الجنــائي بینمــا یتمثــل الــركن المعنــوي فــي العمــد المتمثــل فــي العلــم والإرادة، ولا یوجــد بالنســبة لهــذه 

  الجرائم قصد خاص.

مدنیــة التــي یقضــى بهــا وفقًــا للقواعــد العامــة والجــزاءات الإداریــة هــذا فضًــلا عــن الجــزاءات ال

  التي تتمثل في إلزام الأطراف المخالفة بتصویب أوضاعهم.

وتنقســــم هـــــذه الممارســــات إلـــــى صـــــورتین أولهمــــا هـــــي التنســـــیق فیمــــا یتعلـــــق بالمناقصـــــات 

ـــدات والممارســـات، وتهـــدف إلـــى الحفـــاظ علـــى المرافـــق العامـــة فـــي الحصـــول علـــ ى الســـلع والمزای

والخدمات من سوق تنافسـیة ولا تمـارس ضـدها ممارسـات الاحتكاریـة قـد تقـوض قـدرتها علـى أداء 

خدماتها لجمهور المنتفعین بها بانتظام واضطراد حمایة للمصلحة العامة وهـو مـا نتناولـه فـي فـرع 

  أول.

ة وعقــب ذلــك نســتعرض تقییــد عملیــات التصــنیع والإنتــاج والتوزیــع مــن حیــث تعریفــه وصــور 

  والأسواق التي تنشأ فیها هذه الممارسات في فرع ثان.

  المطلب الأول

  التنسیق فیما یتعلق بالمناقصات والمزایدات والممارسات

/ج) مـــن قــــانون حمایــــة المنافســـة ومنــــع الممارســـات الاحتكاریــــة حظــــر ٦تضـــمنت المــــادة (

الاتفاق بین الأشخاص المتنافسة في أیة سوق معنیة على التنسیق فیما یتعلق بالتقدم أو الامتناع 

عــن الــدخول فــي المناقصــات والمزایــدات والممارســات وســائر عــروض التوریــد، وقــد حــددت المــادة 

                                                           

 .      ١٨٠د.مصطفي منیر، مرجع سابق صـ  )١(
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ــام التنســیق بــین المتنافســین علــى /ج مــن اللا١١ ئحــة التنفیذیــة الحــالات التــي یسترشــد بهــا فــي قی

  النحو الآتي:

تقــدیم عطــاءات متطابقــة، ویشــمل ذلــك الاتفــاق علــى قواعــد مشــتركة لحســاب الأســعارأو تحدیــد -١

  شروط العطاءات.

خص الـذي الاتفاق حول الشخص الذي سیتقدم بالعطاء، ویشمل ذلك، الاتفاق مسبقًا على الشـ-٢

  یرسو علیه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء.

  الاتفاق حول تقدیم عطاءات صوریة.-٣

  الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقدیم عطاءات.-٤

 –وعلى ذلك فإنه یحظر قیام عـدة مشـروعات بتقـدیم عطـاءات متضـمنة شـروطًا لا تمكنهـا 

مـــن منافســـة مشـــروع معـــین تـــم تحدیـــده ســـلفًا بمعرفـــة المشـــروعات المشـــتركة فـــي  –بطریـــق العمـــد 

العطــاء، مثــل المبالغــة فــي الســعر المــالي لتنفیــذ العملیــة فیظهــر العــرض الــذي یتقــدم بــه المشــروع 

علــى أنــه أقــل العــروض المقدمــة لیفــوز بــالعرض الإداري، ممــا یجعــل الفــوز بالصــفقة غیــر خاضــع 

 –منافســــة الحــــرة، وتعــــرف تلــــك العــــروض غیــــر المنافســــة التــــي تتقــــدم بهــــا المشــــروعات لقواعــــد ال

بغــــرض مســــاندة المشــــروع المزمــــع فــــوزه باســــم ایجــــاب  –المشــــتركة فــــي الاتفــــاق المقیــــد للمنافســــة 

  التغطیة.

وكــــذا یحظــــر قیـــــام المشــــروعات بالتقــــدم بعـــــروض لا یقصــــد بهــــا المشـــــاركة الحقیقیــــة فـــــي 

)، أو یكــون محــل الاتفــاق هــو ١وإنمــا بقصــد إثبــات وجــودهم فــي الســوق(العطــاءات أو المزایــدات، 

تحدیـــد الشـــخص الـــذي ســـیتقدم بالعطـــاء ویحـــدد مســـبقًا الشـــخص الـــذي یرســـو علیـــه العطـــاء ســـواء 

بالتناوب أو علـى أسـاس جغرافـي أو یتعلـق الأمـر بتقـدیم عطـاءات صـوریة غیـر جدیـة أو الاتفـاق 

  العطاءات. على منع شخص معین من الدخول في تقدیم

وعلــى هــدي مــا تقــدم یعــد ضــارًا بالمنافســة أي اتفــاق مهمــا كــان شــكله یتعلــق بالمناقصــات 

أوالمزایــدات والتنســیق بــین العــروض أو تبــادل المعلومــات بــین المشــروعات إذا كــان مــن شــأنه أن 

ظ )، والهدف من النص في هذه الحالة هو الحفـا٢یفضي إلى منع أو تقیید أو الإضرار بالمنافسة(

  ). ٣على الإنفاق العام وعدم الإضرار بالمشتریات الحكومیة(

                                                           

 .١١٩) د.لینا حسن ذكي، مرجع سابق صــ ١(

 .   ١١١د.خلیل فیكتور تادرس، مرجع سابق صـ  )٢(

 .٤٧ولید عزت الدسوقي، مرجع سابق صـ ) د.٣(
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ـــذلك فقـــد أتـــت المـــادة ( ) مـــن قـــانون التعاقـــدات التـــي تبرمهـــا الجهـــات العامـــة ٢/٣وتأكیـــدًا ل

معبــرة عــن كفالــة حریــة المنافســة بقولهــا یهــدف تطبیــق  ٢٠١٨لســنة  ١٨٢الصــادر بالقــانون رقــم 

وكمـة، وتطبیـق معـاییر العلانیـة والشـفافیة والنزاهـة وحریـة أحكام هذا القانون إلى تعزیز مبادئ الح

  ).  ١المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح(

وتطبیقًـــا لـــذلك فقـــد قـــام جهـــاز حمایـــة المنافســـة ومنـــع الممارســـات الاحتكاریـــة بدراســـة ســـوق 

الطبیـة الخاصـة بجراحـة المناقصات والممارسات الحكومیة الخاصـة بتوریـد المسـتلزمات والمعـدات 

القلــب والصــدر، نظــرًا لمــا تــوافر لدیــه مــن معلومــات حــول التنســیق بــین الشــركات المتقدمــة لتلــك 

) مــن قــانون حمایــة المنافســة ٦المناقصــات والممارســات، الأمــر الــذي یثیــر شــبهة مخالفــة المــادة (

  ومنع الممارسات الاحتكاریة.

بند من البنود الخاصـة بالصـمامات أو المؤكسـدات فـي وتم تحدید المنتجات المعنیة على أنها كل 

  المناقصات التالیة: 

  .٤/٢/٢٠١٥مناقصة جامعة المنوفیة جلسة  -١

  .٢٨/٨/٢٠١٤مناقصة معهد القلب القومي جلسة  -٢

  .٢٢/٦/٢٠١٤مناقصة جامعة إسكندریة جلسة -٣

  .٤/٥/٢٠١٣ممارسة معهد ناصر جلسة  -٤

إلـــى ثبـــوت مخالفـــة  ٧/٣/٢٠١٧ســـته المنعقـــد بتـــاریخ وانتهـــى مجلـــس إدارة الجهـــاز فـــي جل

خمس شـركات، هـي كـل مـن شـركة تیمكـو تكنولـوجي للمعـدات الطبیـة، وشـركة غلیـونجي للتجـارة، 

) ٦وشركة إم دي للتوریدات الطبیة، وشركة إیه اتش إم میدیكال، وشـركة سـبكترا جـروب لأحكـام (

) مـن ٢١عوى الجنائیـة وفقـًا لحكـم المـادة (فقرة (ج) من قانون حمایة المنافسـة، وطلـب تحریـك الـد

  ).         ٢قانون المنافسة(

وفــي القــانون الأمریكــي فــإن اتفاقــات التلاعــب بالعطــاء هــي اتفاقیــات بــین مقــدمي العــروض 

  المتنافسة والمحتملة، أو المزایدین الذین سیقدمون عروض الأسعار.

                                                           

) من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إلیه التي ٦وهو ذات الحكم المقرر بالمادة ( )١(

مبادئ الشفافیة، تنص على أن : "تخضع طرق التعاقدات والإجراءات المنصوص علیها في هذا القانون ل

 وحریة المنافسة، والمساواة، وتكافؤ الفرص".

صـ  ٢٠١٦/٢٠١٧التقریر السنوي لمجلس إدارة جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة عام  )٢(

٣١. 
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مـا كـان الاتفـاق یتعلـق بمـا سـیكون ویعد التلاعب بالعطاءات فـي حـد ذاتـه غیـر قـانوني إذا 

علیـه العـرض المـنخفض، حیـث یقـوم العارضـون الفردیـون بالمزایـدة، حیـث سـیفوز العـارض بالعقـد 

ـــه، وفـــي شـــكل واحـــد مـــن أشـــكال المناقصـــة المعروفـــة باســـم العطـــاءات  الـــذي یجـــري المزایـــدة علی

خـرین علـى تقـدیم عـرض التكمیلیة، قد یتفقمقدم العطاء مع واحد أو أكثر مـن مقـدمي العـروض الآ

  كبیر بشكل متعمد للمحافظة على وهم المنافسة.

، أصــبح التلاعــب بالعطــاءات هــو الأكثــر شــیوعًا ویعــد الأســاس المتكــرر ١٩٨٠ومنــذ عــام 

ـــین الصـــناعات بحـــث  ـــة لمكافحـــة الاحتكـــار، وقـــد اســـتهدفت وزارة العـــدل، مـــن ب للمحاكمـــة الجنائی

  ).١ت المدرسیة، ونقل النفایات(حالاتها، البناء، ورصف الطرق، والحافلا

  

 المطلب الثاني

 تقیید عملیات التصنیع والإنتاج والتوزیع

/د) مــن قـانون حمایــة المنافســة ومنــع الممارسـات الاحتكاریــة الاتفــاق بــین ٦حظـرت المــادة (

الأشخاص المتنافسة في أیة سوق معنیة إذا كـان مـن شـأنه تقییـد عملیـات التصـنیع أو الإنتـاج أو 

التوزیــع للمنتجــات ویشــمل ذلــك تقییــد نــوع المنــتج أو حجــه أو الحــد مــن تــوافره، وقــد قــررت المــادة 

 د) من اللائحة التنفیذیة للقانون أن هذا الحظر یشمل السلع أو الخدمات.  /١١(

وعلــى ذلــك فإنــه یقصــد بتقییــد حریــة المتنافســین فــي مجــال الإنتــاج والتوزیــع، إقامــة القیــود 

فـي تحدیـد حجـم الإنتـاج،  –أطراف الاتفـاق المقیـد للمنافسـة  –بهدف الحد من سلطة المشروعات 

 ما یقوم المشروع بتسویقه من إنتاجه في السوق.أو وضع قیود كمیة على 

ویتخــذ ذلــك التقییــد عــادة شــكل تحدیــد حصــة لكــل مشــروع ســواء حصــة إنتاجیــة أو تســویقیة 

عن طریق بنود یتضمنها الاتفاق المقید للمنافسـة یـتم مـن خلالهـا تحجـیم قـدرة المشـروعات القائمـة 

وبحیــث لایجــوز لهــذه المشــروعات تجــاوز تلــك بالاتفــاق فــي مجــالي الإنتــاج والتوزیــع أو كلاهمــا، 

 الحصص.

ویتم التأكد من احترام المشروعات أطراف الاتفاق للشروط التي تحـدد الحصـة الإنتاجیـة أو 

التسویقیة لكل مشروع منهم، باتباع وسائل عدیدة منها قیام المشروع المخالف بدفع غرامات مالیـة 

 لصالح المشروعات الأخرى أطراف الاتفاق.

                                                           

(1)Douglas Broder, Op.cit , P 48. 
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ذلك بقیـام المشـروع المخـالف والـذي أنـتج كمیـة أكبـر مـن الحصـص الإنتاجیـة المقـررة لـه وك

بشراء المواد الأولیة التي تدخل في إنتاج السلعة محل الاتفـاق مـن المشـروعات الأخـرى المشـتركة 

معه في الاتفـاق المقیـد للمنافسـة والـذین لـم یتمكنـوا مـن إنتـاج كامـل الحصـة المقـررة لهـم بمقتضـى 

 ).١تفاق حتى لا یتعرض إنتاجهم للكساد(الا

وتفترض المحاكم أن الغرض من هذه الاتفاقات هو الحد من العرض واكتسـاب القـدرة علـى 

 ).٢رفع الأسعار والتحكم بها، وتعد مثل هذه الاتفاقات غیر المشروعة في حد ذاتها(

المتضــررین  مقــدم مــن أحــد ٢٠١٣وتطبیقًــا لــذلك وفــي بــلاغ ترجــع وقائعــه إلــى شــهر أكتــوبر

ـــأمین علـــى الســـیارات   ـــأمین علـــى الســـیارات، والـــذي تضـــرر مـــن قیـــام شـــركات الت مـــن شـــركات الت

% مــن القیمــة الســوقیة للســیارة حــال تعرضــها ٢٥بالاتفــاق علــى رفــع نســبة تحمــل المســتهلك إلــى 

% وأنــه تــم إصــدار منشــور بــذلك ٥٠للســرقة، أو زیــادة قیمــة أقســاط التــأمین علــى الســیارات بنســبة 

  . ١/١٢/٢٠١١وبدأ العمل به منذ  ٢٠١١لسنة  ٢٥٠الاتحاد المصري للتأمین رقم  من

وذهـــب جهـــاز حمایـــة المنافســـة أن مـــا قامـــت بـــه شـــركات التـــأمین فـــي إطـــار اللجنـــة الفنیـــة 

للسیارات والمجلـس التنفیـذي المخـتص بالتـأمین التكمیلـي علـى السـیارت یثیـر شـبهة مخالفـة للمـادة 

نافسـة، وباسـتكمال الفحـص اتضـح مـن محاضـر اجتماعـات اللجـة الفنیـة ) من قانون حمایة الم٦(

وجـــود اتفـــاق بـــین  ١٢/٣/٢٠١٤حتــى ١٨/٩/٢٠١١للســیارات والمجلـــس التنفیـــذي فــي الفتـــرة مـــن 

شــركات التــأمین علــى فــرض هــذه النســبة تحدیــدًا وتقییــد المنافســة فیمــا بینهــا، كمــا تبــین أن النســبة 

ة المالیــة فــي النســبة الصــادرة عنهــا مــا هــي إلا نســبة استرشــادیة التــي حــددتها الهیئــة العامــة للرقابــ

  وغیر ملزمة لشركات التأمین طبقًا لما أفادت به الشركات.

وبدراســة القــوانین المنظمــة لقطــاع التــأمین تبــین أن شــركات التــأمین تلتــزم بمخاطبــة الهیئــة 

هیئـة وكـل شـركة علـى حـدة بأسعارها وتعدیل شروط وثائقها بشكل فردي، حیث یتم التعامـل بـین ال

  ولیس من خلال اللجنة الفنیة أو المجلس التنفیذي للاتحاد.   

إلى ثبوت مخالفـة  ٢٠١٤وانتهى مجلس إدارة جهاز حمایة المنافسة في شهر سبتمبر لعام 

/أ،د) مـــن قـــانون  ٦شــركات التـــأمین العاملـــة فـــي مجــال التـــأمین التكمیلـــي علـــى الســیارات للمـــادة (

ة والخاصــة بعملیــات التســعیر فــي الاتفاقــات الأفقیــة وتقییــد المنافســة، مــع إخطــار حمایــة المنافســ

جمیع الأطراف بقرار الجهـاز، وحفـظ القضـیة بقـرار إداري، واتجـه الجهـاز إلـى سـلوك هـذا المسـلك 

نظــرًا لالتــزام الشــركات بوقــف الممارســات غیــر القانونیــة بمجــرد إخطــارهم، بالإضــافة إلــى إصــدار 

                                                           

 .١٢٠د.لینا حسن ذكي، مرجع سابق صـ  )١(

(2)Douglas Broder, Op.cit , P49. 
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للرقابــة المالیــة لقــرار بإلغــاء منشــور الاتحــاد المصــري للتــأمین، والخــاص بتوجیهاتــه  الهیئــة العامــة

  ).١بفرض النسبة على المؤمن علیهم،........(

بنــاءً علــى نــص المــادة  –ووفقًــا لمــا ذهــب إلیــه القضــاء الأمریكــي یــدخل فــي نطــاق التجــریم 

الحــرة أو إعاقتهــا ومــن ذلــك  كــل اتفــاق مــن شــانه الحــد مــن المنافســة –الأولــى مــن قــانون شــیرمان 

تثبیـــت الأســـعار وتقییـــد الإنتـــاج وتقســـیم الأســـواق بـــین المتنافســـین ویســـتوي أن یكـــون هـــذا الاتفـــاق 

  صریحًا أو ضمنیًا.

وعلى ذلك اعتبرت المحكمة العلیا الأمریكیة أن أي اتفاق بین متنافسین على كمیة ما ینتج 

لــــو لــــم یتضــــمن الاتفــــاق أي تحدیــــد للأســــعار یعتبــــر أســــلوبًا لتحدیــــد الأســــعارغیر مشــــروع حتــــى و 

  ).٢بالفعل(

وتجدر الإشارة إلى أن تقادم الدعوى الناشئ عن انتهاك قوانین الانتیترست أربع سنوات 

  ).٣/ب) من قانون كلایتون(٤وفقًا للمادة (

ویتضــح مــن هــذا الحكــم أن تحدیــد كمیــات الإنتــاج أو البیــع یعــد تحدیــدًا للأســعار حیــث إن 

وض مــن الســلعة تــتحكم فــي ســعر المعــروض منهــا، فكلمــا قــل العــرض زادت الأســعار كمیــة المعــر 

وكلما زاد العرض قلت الأسعار، وبالتالي اعتبرته المحكمة اتفاقًا على تحدید الأسعار غیر مباشر 

  ).  ٤حتى إذا لم یتضمن الاتفاق أي إشارة للأسعار(

اع الســـوق التـــي تتســـم بـــبطء ومـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة فیســـود هـــذا التوافـــق فـــي ظـــل أوضـــ

معدلات النمو الاقتصادي والتركز الشدید الـذي یعنـي سـیطرة مؤسسـات محـدودة العـدد علـى إنتـاج 

أو توزیع سلعة یتمیز الطلب علیها بعدم المرونة، وفي مثل هذه الأحوال فإن التنافس على خفض 

كبــرى مؤسســات التوزیــع السـعر یــؤدي إلــى خفــض الأربـاح، بینمــا یــؤدي اتبــاع الســعر الـذي تحــدده 

  ).     ٥إلى تعظیم الأرباح(

  

                                                           

 .١٧صــ  ٢٠١٤/٢٠١٥التقریر السنوي لجهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة لعام )١(

(2)Douglas Broder, , Op.cit , P17. 
(3)Hartford-Empire Co. V.U.S 1945. 

 .٤٠مشار إلیه: دأمیرة عبدالغفار، مرجع سابق صـ 

 .٤٠د.أمیرة عبدالغفار، مرجع سابق صـ )٤(

(5)Greer D.F: Business, Government and Society, Macmillan Publishing Co, 
1983, P 133. 

 .١٨١مشار إلیه د.مصطفي منیر، مرجع سابق صـ 
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 الخاتمة

فـــي هـــذه الدراســـة تـــم اســـتعراض الجـــرائم الجنائیـــة المترتبـــة بالقیـــام بأنشـــطة احتكاریـــة والتـــي 

الإطار العـام للاتفاقـات بـین المتنافسـین  توزعت ما بین اتفاقات مقیدة للمنافسة حیث تم استعراض

لأشخاص ذوي العلاقة الرأسیة وهي حالة الاتفاق بـین الشـخص وأي (الكارتل)، ثم الاتفاقات بین ا

أن منــاط و  مــن موردیــه وعملائــه، وهــي الأشــخاص التــي تكــون فــي حالــة تبعیــة اقتصــادیة للأخــرى.

التأثیم في هذه الحالة یكون في حالة ما إذا كان الاتفاق بین الشخص وأي من موردیه أو عملائه 

  المنافسة.من شانه الحد من حریة 

وكذا تم استعراض الاتفاقات بین الأشخاص المتنافسة وإلى توزعت بـین اتفاقـات مـن شـأنها 

  الإضرار بالمستهلك وهي الاتفاق على التلاعب في الأسعار والاتفاق على اقتسام الأسواق.

وأخرى اتفاقات من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي وهي التنسیق فیما یتعلق بالمناقصات 

  والمزایدات والممارسات وتقیید عملیات التصنیع والإنتاج والتوزیع.

وانتهینـــا مـــن اســـتعراض هـــذه الممارســـات إلـــى عـــدم كفایـــة العقوبـــات الموقعـــة علیهـــا، والتـــي 

انحصرت في الغرامة، ولا یجدي التذرع بعدم جواز توقیع عقوبات على الشخص الاعتبـاري سـوى 

ى علیها ومـن ضـمنها الغرامـة والحـل والمصـاردة والتـي یمكـن الغرامة، إذ یمكن توقیع عقوبات أخر 

إضــافتها لتحقیــق أثــر الــردع العــام والخــاص للعقوبــة، إذ تكــون فــي أغلــب الأحیــان عقوبــة الغرامــة 

  غیر كافیة ویتم تحمیلها كمصروفات تضاف لسعر المنتج ویتحملها المستهلك في النهایة.  
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  التوصیات

طبیقــــات النــــادرة للمحــــاكم المصــــریة لقــــانون حمایــــة المنافســــة ومنــــع الممارســــات أولاً: بمطالعــــة الت

 –الاحتكاریة یبین أنها قد أعملت القواعد العامة عند نظـر الـدعوى، ومـن ثـم فإنـه مـن الـوارد 

إحالــة قضــایا المنافســة لخبیــر لنظــر هــذه القضــایا بجــدول  –علــى الأقــل مــن الناحیــة النظریــة 

ا للقواعد العامة، وعلى ذلك یتعین إضافة نـص لقـانون حمایـة المنافسـة خبراء وزارة العدل وفقً 

ومنع الممارسات الاحتكاریة مؤداه أن جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة هو 

جهــة الخبــرة الرســمیة التــي لا یجــوز معــه أن تحیــل المحكمــة الجنائیــة أو المدنیــة الــدعوى إلــى 

ات علـى حـق الخصـوم فـي تعیـین خبیـر استشـاري فـي القضـیة، جهة خبرة أخـرى، دون الافتئـ

 ودون مساس بمبدأ أن المحكمة هي الخبیر الأعلى.

ــا: بــالرجوع للعقوبــات المقــررة بقــانون حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة یبــین أنهــا  ثانیً

مــن إیــرادات  غرامــات ولا توجــد أیــة عقوبــات ســالبة للحریــة، والتــي تتــراوح مــن  واحــد بالمائــة

المنـــتج محـــل المخالفـــة إلـــى اثنـــي عشـــر بالمائـــة مـــن إیـــرادات المنـــتج محـــل المخالفـــة، وهـــي 

عقوبــات یمكــن ســدادها مــن الإیــرادات المحققــة عــن المنــتج المُحتكــر، وهــي عقوبــات ضــئیلة 

بالنسبة للأثر السلبي لهذه الجرائم على المستهلكین والمنافسین الآخرین والاقتصاد كله، وهذه 

عقوبـات تضـعف الـردع العـام والـردع الخـاص للقـانون، ومـن ثـم یتعـین الـنص علـى عقوبـات ال

ســــالبة للحریــــة عنــــد العــــود لارتكــــاب إحــــدى جــــرائم المنافســــة إعمــــالاً لأغــــراض الــــردع العــــام 

  والخاص، وللحد من تكرار ارتكاب هذه المخالفات.

ام قــانون حمایــة المنافســة فــرض عقوبــات إضــافیة علــى الشــخص الاعتبــاري المخــالف لأحكــ ثالثــًا:

تتفق وطبیعته القانونیة وتكون أكثر نجاعة إذا ما قورنت بعقوبة الغرامة، ومن هـذه العقوبـات 

الغلق والحل ووضع المنشأة تحت الحراسة والحرمان من ممارسة النشـاط والمنـع مـن التعامـل 

  مع الأشخاص الاعتباریة العامة.

دیة لیشـتمل علــى كافـة قضـایا المنافســة الجنائیـة والمدنیـة أیًــا رابعًـا: تعـدیل قـانون المحــاكم الاقتصـا

كان القانون الذي سیتم تطبیقه سواء أكان قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة 

فــي شــأن منــع احتكــار توزیــع الســـلع  ١٩٥٩لســنة  ٢٤١أو قــانون العقوبــات أو القــانون رقــم 

  المنتجة محلیًا.
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 قائمة المصادر

 أولاً: المصادر العربیة

 .١٩٤٩لسنة  ١٤٨القانون المدني الصادر بالقانون رقم -٦

، ٢٠٠٥لسنة  ٣قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الصادر بالقانون رقم  - ١٠

  ولائحته التنفیذیة.

  .٢٠١٩لسنة  ١٨٢قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم  - ١٦

 التقاریر السنویة لجهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة. - ١٩

 أحكام محكمة النقض.- ٢٠

 أحكام محكمة القضاء الإداري. - ٢٢

 

 

 ثانیًا: المصادر الأجنبیة

Sherman Antitrust Act 1890. 

Clayton Antitrust Act 1914. 

Federal trade commission Act 1914. 

US Supreme Court rulings. 
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 قائمة المراجع

 أولاً: المراجع باللغة العربیة:

 آدم سمیث:

 .٢٠١٣معهد الدراسات الاستراتیجیة  ،ثروة الأمم ــ ترجمة حسني زینة - 

 د.أسامة فتحي عبادة:

 .٢٠١٤النظام القانوني لعملیات التركز الإقتصادي في قانون المنافسة، دار الفكر والقانون  - 

 د.أمیرة عبدالغفار محمد أبوزید:

الوسائل القانونیة لمكافحة الممارسات الاحتكاریة وحمایة المنافسة، رسالة لنیل درجة الدكتوراة  - 

 .٢٠١٠في الحقوق جامعة القاهرة 

 د.حسین محمد فتحي:

المجد الممارسات الاحتكاریة والتحالفات التجاریة لتقویض حریتي التجارة والمنافسة، دار أبو  - 

  للطباعة.

 د.خالد صفوت بهنساوي:

 .٢٠١٢عبء الإثبات في المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة  - 

 د.خلیل فیكتور تادرس:

 .٢٠٠٧المركز المسیطر للمشروع في السوق المعنیة، دار النهضة العربیة  - 

 د.عمر محمد حماد:

 .٢٠٠٩الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النهضة العربیة  - 

 د.علي سید قاسم:

دراسة انتقادیة لمشروع قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكاریـة الضـارة، بحـث مقـدم  -

مـــارس  ٣٠إلـــى  ٢٩بـــالمؤتمر العلمـــي التاســـع لكلیـــة الحقـــوق جامعـــة المنصـــورة فـــي الفتـــرة مـــن 

٢٠٠٥. 

 لینا حسن ذكي: د.

لمواجهتها، رسالة لنیل دجة الدكتوراة في الممارسات المقیدة للمنافسة والوسائل اللازمة  - 

  .٢٠٠٤الحقوق، جامعة القاهرة 
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 محمد فتحي السباعي ونیفین مختار:

قــــانون المنافســــة ومنــــع الاحتكــــار بــــین الجمــــود والتفعیــــل، رؤیــــة مســــتقبلیة فــــي ظــــل التحــــدیات  -

عنـــوان الاقتصـــادیة، ورقـــة بحثیـــة مقدمـــة فـــي المـــؤتمر التاســـع لكلیـــة الحقـــوق جامعـــة المنصـــورة ب

 .٢٠٠٥مارس  ٣٠-٢٩"تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الضارة" الفترة من 

 مصطفي منیر: د.

 .١٩٩٢جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب  - 

 ولید عزت الدسوقي:

  الناشرون المتحدون.حمایة المستهلك وحمایة المنافسة ورفع الممارسات الاحتكاریة،   - 

 

   



٨٦ 
 

 ثانیًا: المراجع باللغة الإنجلیزیة:

-Douglas Broder: 

 -U.S. Antitrust Law and Enforcement, Oxford University Press 2010. 

Dominick T  :-  Armentano, 

 Antitrust, The Case for Repeal, Copyright ©1999 The Ludwig von 

Mises Institute. 

IOANNIS KOKKORIS AND RODRIGO OLIVARES: 

 -CAMINAL, ANTITRUST LAW AMIDST FINANCIAL CRISES, 

Cambridge University Press 2010. 

Jay Pil Choi: 

 - Recent Developments in Antitrust Theory and Evidence, assachusetts 

Institute of Technology 2007. 

M.A. Utton: 

 - Market Dominance and Antitrust Policy, Second Edition, Edward Elgar, 

2003 

Peter Davis and Eliana Garc´es: 

 -Quantitative Techniques for Competition and Antitrust Analysis , 

Published by Princeton University Press  .  

 


